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 البريد الإلكتروني: 

RedaMusa.sha.b@azhar.edu.eg redaelgadady@gmail.com  

 ملخص البحث:

 ، أدى إلى تحرك قادة العالم من أجل بناء نظام ماليإن تدهور النظام المالي الرأسمالي والاشتراكي

أن الاقتصاد الإسلامي، يستطيع أن يقدم الكثير من أجل بناء نظام بجديد، ونحن على يقين 

ا، في ظل الوسطية التشريعية الإسلامية، وقد رأى الباحث، ن أ للسوق، أكثر عدالة واستقرار 

ة، ي، وكيفية معالجته للأزمات الاقتصاديبيان وسطية التشريع الإسلامالبحث يهدف إلى 

المبحث الأول: عن تعريف مصطلحات البحث، وفي الثاني: عن وسطية التشريع فتحدث في 

الإسلامي في معالجة الأزمات الاقتصادية في النظم الوضعية، وفي الثالث: عن التأجير 

حث، استخدم الب التوويي، كنووذج إسلامي لمعالجة الأزمات الاقتصادية للشركات. وقد

 -المنهج الاستقرائي، والتحليي، ومن أهم النتائج التي خلص إليها الباحث:

تجيي وسطية التشريع الإسلامي عن النظام الرأسمالي والاشتراكي، في أنه يعول في ظل سوق  -

ا من الغرر والغش والجهالة والمقامرة والاحتكار والربا...،  حرة، طاهرة نظيفة، خالية تمام 

وكل صور البيوع التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل، وباعتباره للولكية الخاصة 

 والعامة، وأنه يهدف إلى تحقيق الإشباع المادي والروحي للإنسان.

أن الاقتصاد الإسلامي يجوع بين الثبات والمرونة والتطور؛ لذا فإن معالجة الأزمات  -

 قواعده.الاقتصادية، تكون في اتباع مفاهيوه و
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 نووذجا إسلامي ا وسط ا؛ لمعالجة الأزمات الاقتصادية للشركات.أ  أن التأجير التوويي يعد  -

ومن أهم توصيات البحث: مطالبة حكومات الدول العربية والإسلامية بنشر ثقافة 

 خرى.الأنظوة المالية الأ تبعيتهالحدُّ من و ، وتطبيق مبادئه وقواعده،«الاقتصاد الإسلامي»

 الكلمات المفتاحية: الوسطية، الأزمات، التأجير التوويي، الرأسمالي، الاشتراكي.

 والحود لله الذي بنعوته تتم الصالحات
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Research Summary: 

The deterioration of the capitalist and socialist financial 

system led to the movement of world leaders to build a new 

financial system, and we are certain that the Islamic 

economy can do much to build a more just and stable market 

system, in light of Islamic legislative moderation. The 

researcher saw, The research aims to explain the moderation 

of Islamic legislation, and how it deals with economic crises, 

so he talked in the first section: about the definition of search 

terms, and in the second: about the moderation of Islamic 

legislation in dealing with economic crises in man-made 

systems, and in the third: about financial leasing, as an 

Islamic model for dealing with crises. corporate economics. 

The research used the inductive and analytical method  

The most important results that the researcher concluded :-  

- The moderation of Islamic legislation is evident from the 

capitalist and socialist system, in that it operates in a free 

market, pure and clean, completely free from deception, 

fraud, ignorance, gambling, monopoly and usury... and all 

forms of sales that lead to the unlawful eating of people's 

money, and as private and public ownership, And that it 

aims to achieve the material and spiritual satisfaction of the 

human being. 

- That the Islamic economy combines stability, flexibility 

and development; Therefore, dealing with economic crises 

lies in following its concepts and rules. 

mailto:redaelgadady@gmail.com
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- The financial leasing is a middle Islamic model; To 

address the economic crises of companies. 

Among the most important recommendations of the 

research: Demanding the governments of Arab and Islamic 

countries to spread the culture of “Islamic economics”, 

apply its principles and rules, and reduce the dependence of 

other financial systems. 

Keywords: moderation, crises, financial leasing, 

capitalism and socialism. 

Thank God that His grace is righteous 
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 المقدمة

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محود وعلى الحود  

                       آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد...

المالي الرأسمالي، والنظام الاشتراكي، أدى إلى تحرك قادة العالم،  النظامِ  فإن تدهورَ 

صاد أن الاقتب ونحن على يقين ،وصانعي السياسات المالية، من أجل بناء نظام مالي جديد

ا، الإسلامي يستطيع أن يقدم الكثير من أجل بناء نظام للسوق، أكثر في ظل  عدالة واستقرار 

 لأسواق.ا جع على تكوين الثروة الحقيقية، ويحدُّ من تذبذبوهو ما يش الوسطية التشريعية،

ن موكان ؛ تعثرهاما هو إلا دليل على  الاقتصادية في ظل هذه الأنظوة، فوقوع الأزمات

 ،مجال البيوع أو القروض كان ذلك فيالتعامل بربا الديون، سواء  :التعثرأهم أسباب 

 وأصبح جزء كبير من التوويل مجرد بيع نقود عاجلة بنقود آجلة، كما المداينات،الإفراط في و

 .ساعدت أنظوة الرقابة الضعيفة على التمادي في المديونية

ركز على ت، لوجدنا أنها -مثلا -النظريات السائدة في تمويل الشركاتفلو نظرنا إلى  

ا، أو  الخاصةالمصلحة  المديونية  آثار سلبية لتصاعد عدم وجود تفترضللشركة، وتتجاهل تمام 

الربح المتوقع  ، وتزيد( 1)الاستدانة لها مزايا هامة وتؤكد في المقابل أن ،العامعلى الاقتصاد 

                                                           

إن الاقتصار على المبادلات الآنية يضييق نطاق  لوضعي:اأهمية المداينة من وجهة نظر الاقتصاد  (1)

التبادل الاقتصادي، ويقصره على تلك الصفقات التي تتوافر موارد لها عند كل من طرفي المبادلة في آن واحد. 

ا وتشغيلا  لفوائض من الموارد الحقيقية  فنظام المداينات يوسع نطاق النشاط الاقتصادي، ويوثل استخدام 

بقى معطلة عند مالكيها لو اقتصرنا على نظام اقتصادي تمتنع فيه استدانة تلك الموارد. وهناك أهمية كانت ست

ل الأزمة المالية العالمية المديونية المفرطة سببا والتووي»ينظر: . أخرى للوداينة لا مجال لذكرها في هذا البحث

بحث منشور بوؤتمر الأزمة الاقتصادية  للدكتور: محود أنس بن مصطفى الزرقا،« 502الإسلامي بديلا صـ 

ات الولاي -فرجينيا -هدندن -العالمية المعاصرة من منظور إسلامي، ط: المعهد العالمي للفكر الإسلامي

 م .5015 -ه1345، 1المتحدة الأمريكية، ط
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 لمالكي الشركات.

ا قابلا  للاستورار يجب أن ينوو الد   نبنيوحتى  قيقية وليس افق مع الثروة الحبالترين نظام 

دّ الاستدانة  في حدود الإنتاجية الموكنة، وهذا من شأنه السماح للثروة الثروة المالية، وأن تح 

 الحقيقية أن تنووَ بدون إعاقتها بوديونية مفرطة.

من هنا وجب أن يكون التوويل الإسلامي هو البديل الحقيقي، لمعالجة الأزمات 

الاقتصادية؛ وذلك لأن التوويل الإسلامي، يحكوه الحرص العظيم على مصلحة الإنسان، كما 

 .(1)لغل الأخلاق في قواعده وأحكامهتتغ

وحتى نبين وسطية الشريعة الإسلامية في معالجة الأزمات الاقتصادية، قررت أن أكتب 

الوسطية التشريعية في معالجة الأزمات الاقتصادية في الفقه » هذا الموضوع، المعنون بـ حول

وقد أثار البحث عدة  ،"دراسة فقهية مقارنة"« انووذج  أ  التأجير التوويي »، «سلاميالإ

 .فيما ييستأتي الإجابة عنها  ،تساؤلات

 تساؤلات البحث: -

 -أثار البحث عدة تساؤلات، منها: 

؟ وما والتأجير التوويي، والأزمات الاقتصادية ،ما مفهوم كل من الوسطية التشريعية 

، والاقتصاد الإسلاميالنظم الوضعية المسببة للأزمات الاقتصادية؟ وما الفرق بين الاقتصاد 

الاشتراكي؟ وما أسباب الأزمات الاقتصادية؟ وهل هناك تأثير الاقتصاد الرأسمالي و

  معالجةإسلام فيوهل هناك وسطية تشريعية للأزمات الاقتصادية على الاقتصاد الإسلامي؟ 

                                                           

در هذا ص «بيان الجوعية الدولية للاقتصاد الإسلامي، حلول اقتصادية من التوويل الإسلامي »( ينظر: 1)

محود أنس  م وأعد هذه الترجمة إلى العربية: هيثم كبارة بوشاركة 11/11/5002البيان بالإنجليزية في 

د. حسن محود الرفاعي، بحث « 1دور الفكر الاقتصادي في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة صـ»الزرقا، 

 منظور النظام الاقتصادي والغربي والإسلامي،مقدم إلى مؤتمر الأزمة المالية العالمية، وكيفية معالجتها من 

 م.5002 -ه1340جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، 
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من  ؟مديونيات الشركات من التعثر« التأجير التوويي»الأزمات الاقتصادية؟ وكيف يعالج 

 ما يي. هدف البحث، وهوتضح هنا ي

 البحث: هدف -

 .لأزمات الاقتصاديةل وكيفية معالجته ،بيان وسطية التشريع الإسلامي -

 منهج البحث: -

 -اعتودت هذه الدراسة على منهجين أساسيين هما:

المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال تتبع المسائل الفقهية في أبوابها واستقراء أقوال  -

والأدلة التي استندوا عليها، واستقراء المصادر والمراجع الأصلية اللازمة للتحرير  الفقهاء فيها

والتوثيق والتخريج والجوع، وتتبع أقوال المعاصرين في النوازل المعاصرة، والأدلة التي 

 عليها.استندوا 

ها مناقشة تالمنهج التحليي: وهذا المنهج يقوم على تحليل المسائل الفقهية ومناقش -

موضوعية بناء  على منهج نقدي يستود مقاييسه من القواعد الأصولية المتفق عليها، والخروج 

من المسألة باستنتاجات تربط الفرع بأصله، وتميز بين الرأي والنص، وصولا إلى استنباط 

ه المستند على قوة الدليل وسلامته، وموافقت الاختيارالحكم الشرعي الذي به تتضح معالم 

 ، من أجل تحقيق الغايات المرجوة.-صلى الله عليه وسلم -لكتاب الله وسنة رسول الله

  خُطَّة البحث

وت  هذا البحث إلى  -تعالى –استعنت  بالله   وثلاثة مباحث وخاتمة. مقدمةوقس 

 ، والخطة.هجوالمن، ، وهدفهوتساؤلاتهلووضوع، ل افتتاحية -: فقد تحدثت فيها عن:المقدمةأما 

)الوسطية  تعريف مصطلحات البحثفقد تحدثت فيه عن  المبحث الأول:وأما 

 التأجير التوويي( -الأزمات الاقتصادية -التشريعية

الجة الأزمات معوسطية التشريع الإسلامي في  فيه عن تحدثتفقد : المبحث الثاني وأما

 :في الأول ، تحدثتمطالب خمسة، وقد انقسم هذا المبحث إلى الاقتصادية في النظم الوضعية
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بين الاقتصاد  عن الفرق :عن التعريف بالنظام الرأسمالي والاشتراكي، وخصائصهما، وفي الثاني

لنظام اعن أسباب الأزمات الاقتصادية في  :، وفي الثالثالإسلامي والرأسمالي والاشتراكي

ية على المؤسسات المال الأزمات الاقتصادية وفي الرابع: عن أثر، الرأسمالي والاشتراكي

عن وسطية التشريع الإسلامي في معالجة الأزمات الاقتصادية في  :الخامسالإسلامية، وفي 

 .النظم الوضعية

 التوويي، كنووذج إسلامي لمعالجة الأزماتالتأجير  فيه عن تحدثت :الثالث والمبحث

 عن :الأولتحدثت في  مطالب، أربعة وقد انقسم هذا المبحث إلى ،الاقتصادية للشركات

وفي وويي، التكييف الفقهي لعقد التأجير الت عن :الثانيوفي  ،أطراف التأجير التوويي، ومزاياه

ديونيات كيفية معالجة التأجير التوويي لم : عنالرابع، وفي حكم التأجير التووييعن الثالث: 

 الشركات من التعثر.

 تشتول على أهم النتائج والتوصياتأما الخاتمة: فو 

 رس الموضوعات. ، وفهأما الفهارس: فتشتول على فهرس المراجع والمصادر

تام الحسن، وما كتبته بقبول حسن، وأن يختم لنا بالخ -تعالى -فأرجو أن يتقبلني الله ،وبعد

 اللهم آمين.

 

 لدكتورا                                                                                      

 يادِدَموسى الَج إبراهيم ضا عبداللهر                                                          
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 المبحث الأول

 تعريف مصطلحات البحث

 مويلي(التأجير الت -لاقتصاديةالأزمات ا -)الوسطية التشريعية

 الوسطية التشريعية.تعريف : أولًا

 :واصطلاحا لغةتعريف الوسطية  -أ 

 المعنى اللغوي للوسطية:-

 -تعني وجهين: وهي "وَسَطَ  " مأخوذة من ة  ي  طِ سَ الوَ 

ظرف ا بوعنى بيْن، فيقال: جَلَسْت  وسْط  -بسكون السين -"وسْط  ":الوجه الأول

 .(1)الْقَوْمِ، أي: بينهم

 -وتأتي على أربعة معانٍ: -بفتح السين -"وسَط  " :الوجه الثاني

 .(5): بين الجيد والرديء-أي-أنها تأتي اسما  لما بين طرفَي الشيء، فشيءٌ وسَطٌ،  

، فالوسط من الناس: أعدلهم (4)بوعنى الخيار والأفضل والأجود  ،تأتي صفةأنها  

 . (3)وأفضلهم ليس بالغالي ولا المقصر

م مَحلَاا   مْ نسب ا وأرفعَه   .(2)أنها تأتي بوعنى رفعة الشأن، يقال: وسيط في قومه، إذا كان أوْسَطهَ 

                                                           

، 3بيروت، ط: –الناشر: دار العلم للولايين ،«5023/ 2الصحاح تاج اللغة، للجوهري»( ينظر: 1)

ازي صـ»م ـ. 1221 - هـ 1301 الدار  -ة ، مادة )بين(، الناشر: المكتبة العصري«34مختار الصحاح، للر 

 م.1222هـ / 1350، 2صيدا، ط: –النووذجية، بيروت 

ازي صـ»ينظر: ( 5) ، مادة )بين(، ط: دار صادر «2/ 1لسان العرب، لابن منظور»، «34مختار الصحاح، للر 

 هـ. 1313 - 4ط: بيروت، –

 ، مادة )وسط(.«341/ 1لسان العرب، لابن منظور»ينظر: ( 4)

، مادة «822/ 5المصباح المنير، للفيومي »الناشر: دار الهلال،  ،«512/ 1العين، للخليل »ينظر:  ( 3)

 بيروت. –)وسط(، الناشر: المكتبة العلوية 

 ، مادة )وسط(.«1181/ 4الصحاح تاج اللغة، للجوهري »ينظر: ( 2)
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 ،(1)﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ :-تعالى -قوله أنها تأتي بوعنى العدل، ومنه  

 . (4)والفضل والخيرية  والبينية الوسط لا يخرج معناها عن العدل ، فكلوة(5)أي عدلا  

 المعنى الاصطلاحي للوسطية: - 

 -بتعريفات متعددة أذكر منها:اصطلاحا عرفت الوسطية 

يعصم صاحبه من الانزلاق  -مادي أو معنوي  -سلوك محوود هي »الوسطية:  -

تقابلين طرفين إلى  تفاوتين، تتجاذبهما رذيلتا الإفراط والتفري -غالب ا  -م  ، سواء في ميدان طأو م 

 .(3)«دنيويديني أم 

 .(2)«هي القصد  المصون  عن الإفراط والتفّريط»الوسطية:  -

 طلاحي:اللغوي والاص التعريفالعلاقة بين 

ني معنى من المعا عن رجيجد أنه لا يخ ،هنا الاصطلاحي للوسطية الناظر إلى التعريف

المطلوب  عنة الزيادف الإفراط والتفّريط، بينيستعول ، هنا فالوسط ،البينية وهو ة ألااللغوي

قال  .مومشر ومذفي الأمر إفراط، والنقص عنه تفريط وتقصير، وكل من الإفراط والتفريط 

ا تقصير وتفريط، وإما  –عز  وجل  –ما أمر الله : »ابن القيم بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إم 

 .(8)«إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين

                                                           

 [.134]البقرة:( 1)

 م .1212 -هـ 1422دار الفكر، عام النشر: ط:  ،«102/ 8مقاييس اللغة، لابن فارس »ينظر:  (5)

 للدكتور: محود عي الصلابي، الناشر: دار المعرفة. ،«11الوسطية في القرآن الكريم، صـ »( ينظر: 4)

ا ودلالة، للدكتور محود ويلالي» ( ينظر: 3)  ، بحث منشور على موقع الوسطية.«الوسطية مفهوم 

بيروت،  -، ط: دار القلم، الشامية «282راغب الأصفهاني صـالمفردات في غريب القرآن، لل»( ينظر: 2)

، 1ط: القاهرة،–، ط: عالم الكتب «441التوقيف على مهمات التعاريف، للوناوي صـ»هـ،  1315 - 1ط:

 م.1220-هـ1310

القاهرة،  –، الناشر: دار الحديث «13الوابل الصيب من الكلم الطيب، لابن القيم صـ» ( ينظر: 8)

 م. 4،1222ط:
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 :لغة واصطلاحاتعريف التشريعية  -ب

 للتشريع:المعنى اللغوي -

 ، وقد استعول العرب كلوةمأخوذة من الشريعة "شرع"مصدر  :كلوة التشريعية 

 -عنيين:لمالشريعة في اللغة 

ڳ  چ الأول: الطريقة المستقيوة، ومن هذا المعنى قوله تعالى:   ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ        .(1)چڱ  

 شرعت الإبل إذا وردت "الذي يقصد للشرب، ومنه قولهم:  ،والثاني: مورد الماء الجاري

 .(5)"شريعة الماء

 المعنى الاصطلاحي للتشريع:-

 ل.لعباده على لسان رسول من الرس -تعالى- اللهلفظ الشريعة يطلق على الأحكام التي سنها 

 العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

اهر ظ يجد أن المعنى اللغوي ،الناظر إلى التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلوة التشريع

اء فيها فلا التو ن أحكام الرسالات مستقيوة محكوة الوضع،لأذلك و؛ في المعنى الاصطلاحي

كما أن أحكام الرسالات شبيهة بوورد الماء الجاري من جهة أنها سبيل إلى إحياء  ولا اعوجاج،

 .(4)والأبدان النفوس، وغذاء العقول

 :الاقتصادية الأزمات: تعريف ثانيًا

 إلا أن معظم التعريفات الواردة في الاقتصادية، لأزماتللا يوجد تعريف محدد 

 حالة من الاختلال العويق،الأزمة الاقتصادية الدراسات والأبحاث، تتفق على أن 

                                                           

 [.12(]الجاثية: 1)

، «2/118لسان العرب، لابن منظور » ، مادة: )شرع(، ،« 4/585مقاييس اللغة، لابن فارس »( ينظر: 5)

 مادة: )شرع(.

 ، د. رشاد حسن خليل.«8تاريخ التشريع الإسلامي صـ»( ينظر: 4)
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دد من المؤسسات ع والاضطراب الحاد المفاجئ في بعض التوازنات الاقتصادية، يتبعه انهيار في

 .المالية، تمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى

على الاضطرابات الناشئة عن اختلال التوازن بين قطاعي  -بصفة خاصة وتطلق الأزمة 

 وتكون الخطورة في الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، والمتوثلة ،والاستهلاك الإنتاج

بالانكماش والركود الاقتصادي، والانخفاض في مستويات الاستثمار، وحالة الذعر والحذر 

 .(1)الالتي تصيب أسواق الم

 .التأجير التمويلي : تعريفاثالثً

 اهتمام هذا الاختلاف إلى ويرجععقد الإيجار التوويي،  مفهومالفقهاء في تحديد  اختلف

 هذه العقود وإغفال الجوانب الأخرى. منجانب معين بكل فئة 

بووجب علاقة  عولية تأجير لأصول إنتاجية» :التعريفات ما قيل بأنه هذه أهمومن 

مقابل القيوة ، -المشروع المستفيد-، والمستأجر -شركة التأجير التوويي -تعاقدية بين المؤجر

لمدة المتفق ددة هي االإيجارية المتفق عليها التي يؤديها المستأجر للوؤجر خلال فترة زمنية مح

 .(5)«عليها للعقد

التزام المستأجر بالصيانة والتأمين خلال مدة العقد،  ويضيف البعض إلى هذا التعريف:

تأمين على بالصيانة، أما بالنسبة للالحالات التي لا يتضون فيها العقد التزام المؤجر  وذلك في

ويظل المؤجر  .(4)لشرط، أو يقوم به المؤجر لصالحهفقد يتضون العقد هذا ا الأصول المؤجرة،

                                                           

الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور  كلوة د. محود أبو حمور، ضيف شرف مؤتمر الأزمة»ينظر: ( 1)

 «.55صـ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تجلياتها وآثارها»بعنوان:  ،«إسلامي

،  د. نجوى البدالي، الناشر: دار الجامعة الجديدة للنشر، «21عقد الإيجار التوويي صـ »( ينظر: (5

  م.5002الإسكندرية، عام 

 5001لسنة  18المعدل بالقانون رقم  1222لسنة  22رقم  قانون التأجير التوويي»ينظر:  ((4

د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الناشر: دار النهضة « 23دراسة مقارنة صـ  "ولائحته التنفيذية 

 ، د. سوير مرقص، المؤتمر«121دور صناعة التأجير التوويي في التنوية، صـ» القاهرة،  -العربية
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بحق ملكية الأصول الرأسمالية المؤجرة، ويكون للوستأجر في نهاية مدة العقد أن يختار  محتفظا

 -بين أحد البدائل الآتية:

ثون يتفق عليه، يراعى في تحديده المبالغ السابق سدادها شراء الأصل المؤجر نظير  -1

 من قبل المستأجر إلى الشركة المؤجرة طيلة مدة العقد.

تجديد عقد الإيجار من قبل المستأجر مع الشركة المؤجرة لمدة أخرى بالشروط التي  -5

 يتفق عليها الطرفان مع الأخذ في الاعتبار تقادم الأصل المؤجر.

 .(1)إلى الشركة المؤجرة إرجاع الأصل -4

  

                                                           

العلوي السنوي الثالث عشر) استراتيجيات مؤسسات التوويل وطووحات التنوية( مصر، كلية 

 م. 1221التجارة ، جامعة المنصورة 

التأجير التوويي الجوانب القانونية »، «12، 13قانون التأجير التوويي، للشهاوي صـ»ينظر:  ((1

الناشر: دار النهضة العربية القاهرة،  م. محوود فهوي، وآخرون، ،«11والمحاسبية والتنظيوية، صـ

 م.1221عام
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 الثانيالمبحث 

 ظم الوضعيةلأزمات الاقتصادية في النوسطية التشريع الإسلامي في معالجة ا

واجهت العديد من الدول المشاكل الاقتصادية، هذا الأمر الذي فرض عليها ابتكار نظمٍ 

 ،أسمالينظامان؛ النظام الراقتصاديةٍ تختلف باختلاف معتقداتها وأهدافها وقيوها، وقد اشتهر منها 

 وجب ،في معالجة الأزمات الاقتصادية الإسلامي التشريع وسطيةولكي نبين  ،والنظام الاشتراكي

 ،نبين أسبابها، والإسلامي الاقتصادي ونفرق بينهما وبين النظام ،هذين النظامين إلىأولا  نتعرفأن 

 -:المطالب التاليةفي  وأثرها على المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك

 .التعريف بالنظام الرأسمالي والاشتراكي، وخصائصهماالأول:  المطلب

 الرأسمالي والاشتراكي.والمطلب الثاني: الفرق بين الاقتصاد الإسلامي 

 .مات الاقتصادية في النظم الوضعيةالمطلب الثالث: أسباب الأز

 على المؤسسات المالية الإسلامية. أثر الأزمات الاقتصادية المطلب الرابع: 

وسطية التشريع الإسلامي في معالجة الأزمات الاقتصادية في النظم : الخامسالمطلب 

  .الوضعية

  



- 6116 - 

 الأول المطلب

 ، وخصائصهماشتراكيوالا الرأسمالي التعريف بالنظام

 :ه، وخصائصالنظام الرأسمالي :أولًا

الاستثمارات الفردية في إنتاج السلع الصالحة هو نظام قائم على »النظام الرأسمالي: 

هو عبارة عن نظامٍ اقتصاديٍّ يوتلك فيه الأفراد أو الشركات الخاصة السلع، . أي: (1)«للبيع

يرتكز في الإنتاج على قطاع الأفراد والملكية الخاصة لخطوط الإنتاج، وكون الربح  بوعنى أنه

 هو الحافز والمحرك لعولية الإنتاج.

الرأسمالية من أقدم النظم الاقتصادية المعاصرة وتتويز بحرصها على الملكية تعتبر و

 ،هايرتكز علي وخصائصلكلي نظام قواعد  أن الفردية أو الخاصة لأدوات الإنتاج، وكما نعلم

  -المكونة للنظام الرأسمالي: الخصائصومن أهم 

لعامة في الملكية الخاصة، وتكون الملكية ا في الرأسمالية الأصلالملكية الخاصة: يعتبر  -1

أضيق الحدود، وتتوثل حقوق الدولة على أساس الملكية الخاصة في الضرائب والرسوم 

 مرتفعة.المختلفة، والتي عادة ما تكون 

ا في اختيار النشاط الاقتصادي والحرية الاقتصادية:  -5 تعني أن يكون الأفراد أحرار 

الشخصية، وما يتضونه ذلك من حرية اختيار المهنة أو الحرفة، وحرية الذي يحقق مصالحهم 

والتي  ،وبذلك تتحقق الرأسمالية ،التعاقد والتولك، ما دام ذلك لا يحد من حريات الآخرين

 رادفة للحرية الاقتصادية.المهي الكلوة 

ل وتحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الربح الحافز الأ خلفالربح: يعتبر السعي  تحقيق -4

للنشاط الاقتصادي للشركات، فالشركات ليست موجودة  لتلبية حاجات الناس دون ضمان 

                                                           

، تأليف: جويس أبلبي، ترجمة: رحاب صلاح الدين، الناشر: «11الرأسمالية ثورة لا تهدأ، صـ »( ينظر: 1)

 م.5013، لسنة: 1مؤسسة هنداوي، ط:
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الربح، حتى لو كانت تلك السلع تغطي الحاجات الأساسية للناس، ولكنها لن تكون متوفرة  

 .إلا لمن يستطيع دفع ثونها

 المجتوعات الرأسمالية أنه ينبغي ترك ترىفي أضيق الحدود:  الحكومة إلاتدخل عدم  -3

الأسواق دون تدخل الحكومات فيها، بحيث يقتصر وجود الدولة على الدفاع الداخي 

ادية التي تدخل الدولة في المشاريع الاقتصتوالخارجي، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتوع، وقد 

ا لانخفاض نسبة أرباحها ؛لا تقبل عليها الشركات بحٍ، شاريع التي لا تنتج أيّ رأو الم ،نظر 

 المشروعات الخدمية التي تهدف إلى خدمة أفراد المجتوع. :مثل

وارتفاع درجة  ،شرط ا أساسياا للتقدم الاقتصادي ،المنافسةحرية : تعتبر حرية المنافسة -2

كاليف يعول على خفض ت من ن المنافسة تجعل من كل المنتجينإكفاية أفراد المجتوع، حيث 

لكي يخفض ثون السلع التي يقوم بإنتاجها، وبذلك الأمر يستطيع مواجهة منافسة  ،إنتاجه

ل وبالتالي أرباحه، كما يعتبر رفع جودة السلع من قب ،وزيادة حجم مبيعاته ،المنتجين الآخرين

 .(1)ليوهذا يخدم أفكار النظام الرأسما ،يجذب المزيد من العولاء نحوه ،المنتجين

 صه:، وخصائ: النظام الاشتراكيثانيًا

، والأراضي، والآلات نظام تؤول فيه ملكية مواد الإنتاج،عبارة عن هو »النظام الاشتراكي: 

عبارة عن نظامٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ يقوم على أن الدولة لها هو بوعنى آخر: . أو (5)«والمصانع للدولة

                                                           

وما  552إسلامي صـ اقتصادي الأزمة المالية والاقتصادية أسبابها وإمكانية تجنبها من منظور »( ينظر: 1)

للدكتور رياض المومني، بحث منشور بوؤتمر الأزمة الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور « بعدها

، للدكتور محود عصام ملكاوي، الناشر: ديوان «22،23انهيار الرأسمالية و ظهور الاسلام صـ »إسلامي، 

« وما بعدها 24صـ  "العلاقة واللإفرازات"ة النظام الاقتصادي والثقافة الاجتماعي» للدراسات والنشر، 

سلسلة محاضرات مقياس مدخل لعلم الاقتصاد »للأستاذ: عويسي أمين، الناشر: دار إحياء للنشر الرقوي، 

جامعة  -، للأستاذ: إبراهيم بولمكاحل، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية«وما بعدها 2السياسي صـ 

 قسنطينة.

 ـ سلسلة»( ينظر: 5)  ، للأستاذ: إبراهيم بولمكاحل.« 11محاضرات مقياس مدخل لعلم الاقتصاد السياسي ص
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والأدوات المستخدمة لإنتاج  ،والآلات ،وذلك يشول المصانعالملكية العامة لوسائل الإنتاج، 

التي تهدف لتلبية حاجات المجتوع بشكلٍ مباشٍر، كما أن للدولة الملكية العامة للأراضي  ،السلع

ما وتوزيع الرواتب بين الأفراد في ،والأموال العامة، ولها قدرة الملكية التامة لاقتصاد المجتوع

 يتناسب مع الجويع، ويقوم النظام الاشتراكي على عدة خصائص منها:

الملكية العامة: يعتبر هذا المبدأ الأساس في الاشتراكية، حيث تتخذ وسائل الإنتاج  -1

وهي  ،ةٍ وتظهر على شكل قطّاعٍ عامٍّ أو ملكيةٍ تعاوني ،الموثلة بالدولة ،صورة الملكية العامة

 شكلٌ أو نوعٌ آخر من أنواع الملكية.

حصر الموارد الإنتاجية الموجودة في  :التخطيط الاقتصادي: أيسلطة الدولة في  -5

ام فإن النظ ،لإنتاج السلع والخدمات، وعلى عكس النظام الرأسمالي ،المجتوع وتوجيهها

ا بقوانين العرض والطلب، أو بالمنافسة الحرة، وذلك لأن الدولة لها  ،الاشتراكي ليس ملزم 

 .والتبادل للوواد والسلع ،السلطة المطلقة في التخطيط المركزي للإنتاج والتوزيع

أن يكون المجتوع كله على سويةٍ واحدةٍ في وهذا يعني المساواة بين أفراد المجتوع:  -4

 ؛اكيةقام مبدأ الاشتروقد  ،لا توجد طبقاتٌ في المجتوع :ى آخربوعن أوالحقوق والواجبات، 

 الرأسمالية.لمعارضة عدم المساواة الاقتصادية الناجمة عن 

تأمين الحاجات الأساسية: ويقصد بذلك أن الدولة هي المصدر الأول في تأمين الحاجات  -3

 .المجتوعدون أي تمييزٍ لجويع أفراد  ،من مأكلٍ وملبسٍ وتعليمٍ وصحةٍ وخدماتٍ  ،الأساسية

التحكم في السعر: بما أن الدولة هي المصدر الأول المتحكم بالاقتصاد، فهي التي  -2

 يكن التي تلبي حاجات المجتوع، وحتى لو لم ،والمنتجات الأساسية ،تحدد وتنظم أسعار السلع

ا م   ا بالنسبة للدولةذلك مشروع   .(1)ربح 

                                                           

للأستاذ: « وما بعدها 23صـ  "العلاقة والإفرازات"النظام الاقتصادي والثقافة الاجتماعية » ( ينظر: 1)

تاذ: ، للأس«وما بعدها 10سلسلة محاضرات مقياس مدخل لعلم الاقتصاد السياسي صـ »عويسي أمين، 

 إبراهيم بولمكاحل.
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 المطلب الثاني

 .الرأسمالي والاشتراكيوالفرق بين الاقتصاد الإسلامي  

، تراكيالاشأو  الرأسمالي ظن أن النظام الاقتصادي الإسلامي يأخذ بالمنهجي   أن الخطأمن 

وهو  ،الله الذي يعلم من خلق عندفشتان بين نظام اقتصادي يقوم على أسس مستنبطة من 

الذي لا يعلم  المخلوق ،تقوم على أسس من وضع البشر ،وبين نظم اقتصادية ،اللطيف الخبير

 ولا يعلم بأي أرض يووت. ،ماذا يكسب غدا

والنظام الرأسمالي  ،بين النظام الاقتصادي الإسلامي ومن هنا وجب أن نفرق

حتى و ،والاشتراكي، حتى تتجلى وسطية التشريع الإسلامي في معالجة الأزمات الاقتصادية

وذلك  ،وأنه لا فرق بين النظم الاقتصادية المختلفة ،الاقتصاد هو الاقتصادلا يظن البعض أن 

 -فيما يي:

  :أو الهدف أولًا: المقصد

وفير حد وت ،إشباع الحاجات الأصلية للائتمان ،النظام الاقتصادي الإسلامي يقصد من

عز  -ادة اللهوعب ،وليعينهم على تعوير الأرض ،الناس حياة طيبة رغدة ىليحي ؛الكفاية الكريم

قول  ،وأساس ذلك ،، وبذلك فهو يهدف إلي تحقيق الإشباع المادي والروحي للإنسان-وجل

ڄ   ڄ  ڄ  چ  :، وقوله( 1)چئى  ی  ی  ی        ی  ئج  چ  : -عز وجل -الله

 .(5)چڃ  ڃ  ڃ   

وتكوين  ،تحقيق أقصى إشباع مادي ممكن ،بينما يقصد من النظام الرأسمالي والاشتراكي

 الثروات، بدون أي اعتبار إلي الإشباع الروحي.

  

                                                           

 [.81هود:( ]1)

 [.28]الذاريات:( 5)
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  :: المنهجثانيًا

بات مبعثه الحلال والطي ،على منهج عقائدي أخلاقي ،يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي

 -العولوالأخوة مع الإيمان بأن  ،والأمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون والمحبة

ڌ  ڎ   چ :  -عز وجل -عبادة، وأساس ذلك قول الله -ومنه المعاملات الاقتصادية

 .(1) چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک              ک   ک     

ل للعقيدة الحياة، فلا دخوعلى منهج الفصل بين الدين بينما يقوم النظام الرأسمالي والاشتراكي، 

دع ما لقيصر » ،«الدين لله والوطن للجويع: »والأخلاق بالاقتصاد، ومن المفاهيم التي يلزمون بها أنفسهم

 ا في الفكر الإسلامي.هذه المفاهيم وغيرها مرفوضة تمام  ، «لقيصر وما لله لله

 :التشريعمصدر : ثالثًا

 -و الأسسأالأصول  - مجووعة من القواعدعلى النظام الاقتصادي الإسلامي  يقوم

نه لا ، كما أ...جماع والقياسوالإالقرآن والسنة  ،المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية

ل وهي حفظ الدين والعق ،بل يعول على تحقيقها ،يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية

. ..وتتسم قواعد الاقتصاد الإسلامي بالثبات والعالمية والواقعية ،والنفس والعرض والمال

 والأدوات والوسائل.وتأتي المرونة في التفاصيل والإجراءات والأساليب 

 ،البشر عوضمن  ،مجووعة من المبادئ والأسسالنظام الرأسمالي والاشتراكي، بينما يحكم 

ذه ه وتنقصه المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية، كما لا يعلم الغيب، ،ويخطئالذي يصيب 

 مستقرة، بل دائوة التغيير والتبديل، وتتصف كذلك بالتضاد والنقص ولاغير ثابتة المبادئ 

ا ينقصهم هواضعيوذلك لأن  المحيطة؛كما تتأثر بالتغيرات الدائوة في الظروف  ،والانقراض

 المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية، كما لا يعلوون الغيب.

  

                                                           

 [.113النحل:(]1)
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 :الأساليب والوسائل :ارابعً

ائل والوس ،قواعد الاقتصاد الإسلامي مجووعة من الأساليب ومطبقويستخدم فقهاء 

شريطة أن تكون مشروعة، وعليهم أن يأخذوا بأحدث أساليب  ،التي تحقق المقاصد والغايات

 فهو أحق الناس بها. ،التقنية الحديثة، فالحكوة ضالة المسلم، أينما وجدها

ستخدم في وسائل الاقتصادية التي ت  وال ،نجد تشابها بين بعض الأساليب ،وطبقا لهذا المفهوم

 والاشتراكية، لأن ذلك من الأمور التجريدية. ،والرأسمالية ،النظم الاقتصادية الإسلامية

ة ومشروعي ،هو أن الإسلام يركز على مشروعية الغاية ،والفارق الأساسي في هذا الأمر

 .والاشتراكيالنظام الرأسمالي قد بذلك في تَ عْ الأساليب والوسائل، بينما لا ي  

  :المقومات :خامسًا

 ،م الرباوتحري ،زكاة المال :من أبرزها ،على مجووعة من المقومات الإسلامييقوم النظام الاقتصادي 

وغير ذلك من  ،كما يطبق التكافل الاجتماعي ،وكافة المعاملات التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل

 .-عز وجل -الله ورضاغدة الرالتي تحقق للإنسان الحياة  ،المقومات المشروعة

بينما تختلف هذه المقومات في النظام الاشتراكي عنه في النظام الرأسمالي وكلاهما يختلف 

المباشرة  ونظام الضرائب ،تأخذ هذه النظم بنظام الفائدة :من مكان إلي مكان، فعلى سبيل المثال

وهذه الأمور تسبب خللا في المعاملات الاقتصادية، وتقود إلي تكدس  ...وغير المباشرة

ليسيطروا على مقادير الآخرين، وهذا ما يقول به علماء وكتاب  ؛الأموال في يد حفنة من الناس

 الاقتصاد الوضعي الآن.

 حركة السوق: :سادسًا

 خالية تماما من ،طاهرة نظيفة ،في ظل سوق حرة ،يعول النظام الاقتصادي الإسلامي

وكل صور  ،لخإ.. .والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والاحتكار والاستغلال ،الغرر

البيوع التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل، ويضبط التزام المتعاملين بذلك كل من الوازع 

تب عليه يتر ،إذا ما حدث خلل ،والرقابة الحكومية، ويجوز للدولة التدخل في السوق ،الديني

 ضرر للأفراد وللوجتوع.
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 من حيث العرض ،ل سوق مخططةظفي  ،بينما يعول النظام الاقتصادي الاشتراكي

ية ونحو ذلك، وفي هذا قتل للحوافز البشر... أو التسعير للإنتاجوالأسعار، فلا توجد فردية 

 والابتكار.الإبداع  عن

 ان اأحيأو ما يسوى  ،حرية السوقكما يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على فكرة  

 ،الجشعلمنع الاحتكار والسيطرة و ؛المنبثق من السوق بدون ضوابط أو حدود ،باقتصاد الطلب

ظم في مع مما أدى ؛وحفظ عقيدته وعقله وعرضه ونفسه وماله ،وكل ما يوس ذاتية الإنسان

الأحيان إلي تكوين التكتلات والاحتكارات والاستغلال، وهذا هو الواقع في الدول 

 والتي بدأت أخيرا بتدخل الدولة للحد من تلك التكتلات والاحتكارات. ،الرأسمالية

 :الملكية :سابعًا

 ،ة حمايتهاولية الدولمسؤالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي الملكية الخاصة، وتكون 

 :مثل ،وتهيئة المناخ للنماء والتطوير، ويلتزم الأفراد بسداد ما عليهم من حقوق على هذه الملكية

ا إذ ،الزكاة والصدقات... وكذلك من حق الدولة أن توظف أموال الأغنياء في حالة الضرورة

قطاع ولتحقيق مقاصد معينة لا يوكن لل ؛لم تكف الإيرادات، كما توجد الملكية العامة بضوابط

كما لا يجوز للدولة أن تأخذ ملك إنسان لمنفعة عامة عند  ،المنافع العامة :الخاص الوفاء بها، مثل

 الضرورة بلا عوض.

لكية وتكون الم ،فإن الأصل الملكية الخاصة ،أما في ظل النظام الرأسمالي الاقتصادي

ق الدولة على أساس الملكية الخاصة في الضرائب العامة في أضيق الحدود، وتتوثل حقو

 سير.يهو دعه يعول، دعه  :والمفهوم السائد ،والتي عادة ما تكون مرتفعة ،والرسوم المختلفة

فإن الأصل هو الملكية العامة لعوامل الإنتاج  ،وفي ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي 

في ظل إطار مخطط تخطيطا مركزيا، وعادة ما تكون الضرائب قليلة ومنخفضة، ويؤدي إلغاء 

 .وقتل الحافز الذاتي ،الملكية الفردية أو تحديدها إلي الفتور في العول والإنتاج
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ط ومعتدل في وضع وس ،ميلذلك تبين مما سبق أن الملكية في النظام الاقتصادي الإسلا 

 ومنضبط بين النظامين الآخرين.

لرغدة سوف يتحقق الحياة ا ،وعندما تطبق أسس الاقتصاد الإسلامي في مجتوع إسلامي

ولية الدولة هي توفير حد الكفاية لكل فرد بصرف النظر عن مسؤالكريوة للناس، وتكون 

 .(1)دينه وفكره

  

                                                           

د. « 8-5الفروق الأساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية الوضعية صـ  »( ينظر: 1)

عية الاجتماالنظام الاقتصادي والثقافة » حسين شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر. الناشر: دار المشورة، 

 للأستاذ: عويسي أمين.« وما بعدها 151صـ  "العلاقة والافرازات"
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 الثالثالمطلب 

 الوضعية الاقتصادية في النظمت زماأسباب الأ 

  تمهيد:

هتوين وتوقعات الخبراء والم ،تصاحب كل الأنظوة الوليدة أحاديث تنبؤية عن مستقبلها

بها لاستشراف المستقبل، وعلماء الاقتصاد الوضعي قد تنبئوا من قبل بانهيار النظام 

الاقتصادي الاشتراكي؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته، 

 ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

قتصادي الرأسمالي بانهياره أيضا؛ لأنه يقوم على كما تنبأ العديد من رواد النظام الا 

مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله، ومع القيم والأخلاق، كما أنه يقوم على الاحتكار 

والفوائد الربوية التي يرونها أشر شر على وجه الأرض، حيث تقود إلى عبادة المال، وسيطرة 

لهم وديارهم، وتسبب آثارا أصحاب القروض على المقترضين، وتسلب حرياتهم وأعما

  اجتماعية واقتصادية خطيرة.

 - يي:مافييوكن استخلاصها  أسباب رئيسة للأزمات الاقتصاديةوبناء عليه؛ فإن 

 :انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي -1 

لال الاستغك، انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي ،من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية 

، وهذه الموبقات تؤدي إلى والاحتكاروالغرر والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس 

 ،الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحوله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين

 وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.

 (الفائدة) بالرباالتعامل  -2

يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعول في إطار منظومة تجارة 

فائدة كلما ارتفع معدل ال ،الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع

طاء الوسوالمستفيد هو البنوك والمصارف و ،على القروض المونوحة للأفراد والشركات

واء لأغراض س ،والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض ،الماليين

 الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج. 
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يد لعوامل والاستخدام الرش ،أنه لا تتحقق التنوية الحقيقية ،ويرى بعض الاقتصاديين 

على حد -أبو الاقتصاديين« سويثآدم »إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله  ،الإنتاج

ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن،  -رأيهم

 كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة. :وقالوا

 جدولة الديون بسعر فائدة أعلى: -3 

لي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو يقوم النظام الما 

استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في 

، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع «أتقضي أم ت ربي»الجاهلية: 

 القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى. 

 العقود الوهمية: -4

التي  ،( 1)على نظام المشتقات المالية ،ونظام الأسواق المالية ،يقوم النظام المالي العالمي 

تب تقوم على الاحتمالات، ولا يتر ،تعتود اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية

                                                           

ضوع أي: الأصول التي تمثل مو -( المشتقات المالية: هي عقود تشتق قيوتها من قيوة الأصول المعنية،1)

. .والأصول التي تكون موضوع العقد تتنوع ما بين الأسهم والسندات والسلع والعولات الأجنبية. -العقد

إلخ، وتسوح المشتقات للوستثور بتحقيق مكاسب أو خسائر، اعتمادا على أداء الأصل موضوع العقد. مثال 

جنيه، ويوجد شخص يرغب في شراء  200000توضيحي: نفترض أنك تملك منزلا وترغب في بيعه، وسعره 

 5000فع مبلغ قوم بدالمنزل، ولكنه لا يولك قيوته، فيقوم هذا الشخص بتقديم عرض لك يتلخص في أنه سي

جنيه، وذلك لمدة ستين يوما،  200000جنيه فورا مقابل أن تعطيه الحق في شراء المنزل بنفس السعر أي 

ويفرض أنك وافقت على هذا الاتفاق، لذلك فإنك سوف تعطي المشتري الحق في أن يختار بين شراء المنزل بهذا 

جنيه، ولاحظ أنك بوجرد التعاقد لن تسطيع بيع  5000السعر أو عدم الشراء، ومقابل ذلك تحصل على مبلغ 

المنزل لأي شخص آخر لمدة ستين يوما، وإذا لم يختر المشتري تنفيذ شراء المنزل حتى نهاية هذه المدة، فإنه يكون 

 من حقك بعدها بيع المنزل.

إن المشتري سعر المنزل فوبناء عليه؛ فإذا ارتفع سعر المنزل فإن المشتري سيختار شراء المنزل، وإذا انخفض 

 -إدارة المخاطر -المفاهيم"المشتقات المالية »جنيه.  5000سيختار عدم شراء المنزل، وبالتالي يخسر مبلغ الـ 

 م.5001، د. طارق عبدالعال حماد، الناشر: الدار الجامعية، «8،2المحاسبة صـ 



- 6116 - 

م على اهنات التي تقوعليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمر

  الحظ والقدر.

 :سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية -5

 ريغرتوال ،لقروض والتدليس عليهمبإغراء المحتاجين لمؤسسات الوساطة المالية تقوم  

لحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عوولات عالية في حالة وجود عند ا بهم،

مخاطر، والذي يتحول تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما 

 حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة.

 بدون رصيد:ت الائتمان التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقا -6 

السحب على -نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق 

َ  -المكشوف ، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما ل صاحبها تكاليف عاليةوي والتي تح 

عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو 

وقادت إلى خلل في ميزانية  ،وهذا ما حدث فعلا للعديد من حامي هذه البطاقاتمنزله، 

 في أزمة في بعض البنوك الربوية. وكانت سببا ،البيت

 إقصاء الدولة: -7

ه؛ فإن  وعلي ،من مقومات النظام الاقتصادي الرأسمالي الملكية الخاصة، وحرية التبادل

وليات وع ،مرتبطة ارتباط ا قوي ا بولكية العناصر الإنتاجية ،عوليات الإنتاج والتوزيع

كأداة هامة لتجاوزها،  ،السوق، وللأسف الشديد، فوع تكرار الأزمات، والعودة إلى الدولة

تقديس و بقوة إلى التخلص منها، يدفعون ،بعد تجاوز الأزمة ،نجد منظيري النظام الرأسمالي

 .(1)السوقوقوى  ،الملكية الخاصة

  

                                                           

 ـ»ينظر: ( 1) دور الفكر الاقتصادي في إدارة الأزمة »، «وما بعدها  531الأزمة المالية والاقتصادية ... لرياض المومني ص

 ، للدكتور حسين شحاتة،«الأزمة الاقتصادية.. الأسباب والبدائل « »وما بعدها 4الاقتصادية الراهنة، لحسن الرفاعي صـ

 https://islamonline.net/archiveمقال على شبكة إسلام أون لاين 
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 المطلب الرابع

 :ؤسسات المالية الإسلاميةعلى المأثر الأزمات الاقتصادية  

ية : ما أثر الأزمات الاقتصادل البعضقد يتساءبعد ذكرنا لأسباب الأزمات الاقتصادية، 

كم ذلك؟ وما في ح ،من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل ،على المؤسسات المالية الإسلامية

استطاعت المالية الإسلامية أن تقدم بديلا قويا ومتماسكا، وللجواب عن هذا التساؤل، أقول: 

تها جعل ،حيث تمكنت هذه المنظومة خلال الأزمات المالية الأخيرة من إظهار مميزات وخصائص

 ،ةجاءت العديد من الدراسات الأكاديويولقد وقوة في وجه الأزمات المالية المفاجئة،  ،أكثر صلابة

 ظل جعلت المالية الإسلامية تشكل ملاذا للوستثورين في التي ،لتعترف بهذه الخصائص والميزات

 يعاني منها النظام المالي الربوي.  التيالضعف والهشاشة 

 دوقواع كان بسبب غياب تطبيق مفاهيم ،ن حدوث مثل هذه الأزماتإومن هنا نقول: 

ومن  ،نظام المالي والاقتصادي الإسلاميفي ال ذلك لأن قواعد الأمن والاستقرارو؛ الإسلام

  -القواعد ما يي:المفاهيم وأهم هذه 

 القيم والُمثُل والأخلاق: أولا:

 :مثل ،قل والأخلاث  يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والم   

الأمانة والمصداقية والشفافية والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي 

ث ل، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار  بدون أخلاق وم 

 ،تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية ،لكل المتعاملين، وفى نفس الوقت

التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع 

 وأكل أموال الناس بالباطل. ،والظلم

سلم وتضبط ي ثاب عليها الم ،عبادة وطاعة لله ،ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية 

وفى  ،وذلك في حالة الرواج والكساد ،سلوكه، سواء كان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو مشتريا

 أو في حالة الأزمة. ،حالة الاستقرار
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 المشاركة في الربح والخسارة: ا:ثانيً

وعلى  ،المشاركة في الربح والخسارة :يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة 

 والأولويات ،التداول الفعي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب

 ،الوالغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأمو ،وتحقيق المنافع المشروعة ،الإسلامية

هذا يقلل من  ،وبذل الجهد ،وفق ضابط العدل والحق ،والخبرة والعول ،وأصحاب الأعمال

في الربح  ةحدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق رابح دائما أبدا وفريق خاسر دائما أبدا، بل المشارك

 .(1)والخسارة

 وم على ضوابط شرعية.تقصيغ تمويل عقود ووجود ثالثا: 

غ وصي ،لقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجووعة من عقود الاستثمار 

 ( 5)ييالتووالتأجير : العقود التي تقوم على ضوابط شرعية، من هذه  ،التوويل الإسلامي

 ........................................................(4)المضاربةو

                                                           

النظام الاقتصادي والثقافة » ، «الأسباب والبدائل، لحسين شحاتةالأزمة الاقتصادية..  »ينظر: ( 1)

 للأستاذ: عويسي أمين.« وما بعدها 151صـ  "العلاقة والافرازات"الاجتماعية 

 ( سيأتي الحديث عن التأجير التوويي.5)

بَ »مشتقة من الفعل  المضاربة في اللغة:( 4) غاء الرزق، بت، ويأتي على معانٍ منها: السير في الأرض لا«ضَرَ

والكسب والطلب، والإسراع في السير، والوصف والبيان، والمساهمة والحجر، ومما هو معلوم أن القراض 

 «.1،11/511،318لسان العرب لابن منظور »ينظر:  والمضاربة اسمان لمسى واحد.

بعد تتبع تعريفات الفقهاء للوضاربة وجدت أنها غير جامعة، وعليه؛ فيوكن أن يصاغ تعريف  المضاربة اصطلاحا:

للوضاربة، فأقول: المضاربة: هي عقد شركة بين اثنين فأكثر بدفع مال معلوم قدره ونوعه وصفته، من جائز 

 مشاع معلوم من ربحه له، حسب الشرط و
ٍ
ع لتعريف للرجو الاتفاق.التصرف، لعاقل مميز رشيد، يت جر  به، بجزء

، 1ط: -بولاق، القاهرة -، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية«2/25تبيين الحقائق للزيلعي»المضاربة يراجع: 

روضة الطالبين »بيروت،  –، الناشر: دار الفكر للطباعة «8/504شرح مختصر خليل للخرشي »هـ.1414

منتهى »م، 1221هـ / 1315، 4ط: -عمان -دمشق -، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت«2/111للنووي 

 ـ1312، 1الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: «4/50الإرادات لابن النجار  م.1222 -ه
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 .............................................................(1)المشاركةو 

                                                           

الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي » أجمعت الأمة على جواز المضاربة.  حكم المضاربة:

 م.5003 -هـ  1353، 1:، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط«5/122/4451

وهذا النوع يسوى بالمضاربة الفردية، ولكن هناك نوع آخر، مطبق في المصارف الإسلامية، وهو ما يسوى بالمضاربة 

لأموال على أصحاب ا -باعتباره مضارب ا -وهي التي تقوم على أساس أن يعرض المصرف الإسلامي»المشتركة 

حاب على أص -باعتباره صاحب مال أو وكيل عن أصحاب الأموال -استثمار مدخراتهم لهم، كما يعرض المصرف

المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتقع 

عثمان ، تأليف: د. محود «435المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي صـ»، ينظر: «الخسارة على صاحب المال

 م.5001-ه1351، 8شبير، الناشر: دار النفائس، الأردن، ط:

، والعقد،  الشركة في اللغة:( 1) يكَيْنِ ِ اَلَطةَ  الشر  ، أو مخ  ، أو خَلطْ  الملِكَْيْنِ تطلق على عدة معان منها: الاخْتلِاط 

. ينظر:  ، والمصاهرة، والزوجة، والختَنَ  ، «شرك»، مادة: «10/332لسان العرب لابن منظور »والن صِيب 

 ـ1353، 1، ، الناشر: دار الكتب العلوية، ط:«الشركة»مادة: « 158التعريفات للجرجاني صـ»  م.5004 -ه

عرف الفقهاء الشركة بتعريفات تشعر بظاهرها أنها شاملة لكل أنواع الشركات،  الشركة في اصطلاح الفقهاء:

إبرازها لمقصود الشركة والتصور العام لمعناها ؛ ومن هنا إلا أنه عند التأمل فيها نجدها جاءت قاصرة في 

فالتعريف الجامع للشركة بوعناها العام أن يقال: هي ثبوت الحق في شيء واحد لاثنين أو أكثر على جهة الشيوع، 

أو عقد يسهم فيه شخصان أو أكثر بمال أو عول موجب لصحة تصرفهما ومشاركتهما في الربح أو تحول 

 الخسارة.

شطر الأول منه، يشول: شركة الملك بالاختيار وغيره كالإرث، ويشول: شركة الإباحة في المشاع بين الناس فال

بنص الشرع، ويدخل نحو الشركة في حقوق الأبدان والأموال، كالقصاص وحد القذف والشفعة والرد 

قد ف بشركة العبالعيب وخيار الشرط. وشول الشطر الثاني من التعريف: خصوص الأموال، وهو ما يعر

الناشر: دار  ،«11-18الشركات في الفقه الإسلامي... لرشاد حسن خليل ص»بجويع أنواعها. ينظر: 

 م.1221هــ/ 1301، 4الرشيد للنشر والتوزيع، ط:

أجمع الفقهاء على جواز الشركة في الجولة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم بعض أنواعها. ينظر:  حكم الشركة:

م، 5000 -هـ  1350، 1بيروت، لبنان، ط: -، الناشر: دار الكتب العلوية «1/411يني البناية للع»

الحاوي »م، 1225 -هـ 1315، 4، الناشر: دار الفكر، ط:«2/155مواهب الجليل للحطاب الرعيني »



- 6111 - 

 .............................................................(1)المرابحةو 

                                                           

 -هـ 1422، الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: «2/4المغني لابن قدامة »، «8/382الكبير للماوردي 

 «. 5/121/4543الإقناع لابن القطان »م، 1282

والمتتبع لمشاركات المصارف الإسلامية يجد أن هناك أشكالا  متعددة من المشاركات تقوم بها المصارف 

الإسلامية، كالمشاركات الثابتة )المتوازنة(، والمشاركات المتتالية )المتداخلة(، والمشاركات المنتهية بالتوليك 

ــر المصــارف الإسلاميــة بيــن الفك»  ها جائزة في الجولة. لمزيد من التفصيل يراجع:)المتناقصة(، وكل

، دكتور حسين حسين شحاتة، سلسلة الفكر الاقتصادي الإسلامي ، ط: «وما بعدها 81والتطبيــق صـ

   -هـ1351، 1القاهرة، ط: -مكتبة التقوى ، مدينة نصر 

رَابحَة المْ رَابَحَة  في اللغة: مصدر ( 1) وَ الْبيَعْ  بمَِا اشْتَرَى وَبزِِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْل ومٍ عَلَيهِْ. وَي قَال: أعطَاه  مَالا م  رابحَ. وه 

بْح بَينهمَا.  ، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاريخ النشر: «111طلبة الطلبة، للنسفي صـ»على الري

 .ـه1411

ا فقد عرفها الفقهاء بتعريفات، تتفق في المعنى وإن اختلف اللفظ، لا تخرج في مجوله وأما في اصطلاح الفقهاء:

عن التعريف اللغوي، وهو أن بيع المرابحة هو: البيع بوثل ثون الشراء، وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين 

، لبنان –بيروت  -لعربي ،، الناشر: دار احياء التراث ا«4/28الهداية، للورغيناني »المتعاقدين. يراجع في ذلك: 

م،  5003 -هـ 1352القاهرة، تاريخ النشر:  –الناشر: دار الحديث  ،«4/552بداية المجتهد، لابن رشد »

 «.3/148المغني لابن قدامة »، الناشر: دار الكتب العلوية، «5/21المهذب للشيرازي »

ا بجواز أصله وهو البيع ؛ لعووم   قوله تعالى: ﴿وَأَحَل  الله   الْبيَعَْ﴾ ]البقرة: حكم بيع المرابحة: جائزٌ شرع 

، الناشر: دار «1/425اختلاف الأئوة لابن هبيرة »ينظر:  [، وقد ن قل الإجماع على جوازه في الجولة.512

 م.5005 -هـ1354، 1بيروت، ط: -لبنان  -الكتب العلوية

نوع آخر، مطبق في المصارف الإسلامية، وهو  وهذا النوع يسوى ببيع المرابحة الناجزة أو العادية، ولكن هناك

المرابحة للآمر بالشراء: وهو أن يتقدم العويل إلى المصرف، طالبا منه شراء السلعة المطلوبة،  ما يسوى ببيع

بالوصف الذي يحدده العويل، وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلا مرابحة، بالنسبة التي يتفقان 

 ، بتصرف يسير، د.«345تطوير الأعمال المصرفية صـ »مقسطا حسب امكانياته. ينظر:  عليها، ويدفع الثون

 م.1225، 5القاهرة، ط: -الناشر: دار التراث سامي حسن أحمد حمود،

وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المعاملة، فونهم من يرى جواز هذا العقد ، كالدكتور سامي حمود، 

م، ومنهم من يرى عدم جوازه إذا كان الوعد ملزما للوتعاقدين، كالدكتور والسالوس، والضرير، وغيره

محود سليمان الأشقر، والدكتور رفيق المصري، وغيرهما، والراجح ما ذهب إليه المجيزون لبيع المرابحة للآمر 

 الشريعة فيبالشراء مع الإلزام بالوعد لكل من المصرف والعويل؛ وذلك لأنه يتفق مع القواعد العامة للعقود 
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 .............................................. (5)السلمو (1)الاستصناعو 

                                                           

، للدكتور حسام الدين موسى عفانة، «51بيع المرابحة للآمر بالشراء صـ »الإسلامية. للاستزادة يراجع: 

جامعة القدس، ورئيس هيئة الرقابة  -دكتوراه في أصول الفقه الإسلامي، كلية الدعوة وأصول الدين

 م.1228، 1الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني العربي، ط:

طلبة الطلبة »ينظر:  طلب الصنعة، والصنعة: عول الصانع في صنعته أي: حرفته. الاستصناع في اللغة: (1)

 «.102صـ

اشية ابن ح»ينظر: «. هو طلب العول منه في شيء خاص على وجه مخصوص» عند الحنفية:  وأما في اصطلاح الفقهاء:

، بل أدرج ضون السلوالمالكية والشافعية والحنابلة: لم يعتبروا «. 2/554عابدين  ا مستقلا  م. عقد الاستصناع عقد 

جووع الم»لبنان، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الفكر، بيروت  ،«، وما بعدها5/411أسهل المدارك للكشناوي »ينظر: 

العربي، الناشر: دار إحياء التراث  ،«3/400الإنصاف للورداوي »الناشر: دار الفكر،  ،«، وما بعدها14/23للنووي 

عقد »الطبعة: الثانية. وعليه، يوكن تعريف الاستصناع بأنه: بيع موصوف يشترط فيه الصنع لا على وجه السلم. 

، د. كاسب بن عبدالكريم البدران، ط: جامعة الملك «14-88دراسة مقارنة صـ  -الاستصناع في الفقه الإسلامي

 م.1223-ه1303، 5كلية التربية، ط: -فيصل

ستصناع كعقد مستقل عن السلم، لم يهتم به سوى الأحناف؛ ولذلك قال الكاساني:  يجوز عقد الا حكوه:

الاستصناع استحسان ا لإجماع الناس عليه؛ لأنهم يتعاملون فيه في سائر الأعصار من غير نكير.  وقد ورد عن 

ا، وصنعه له نجار اسوه ميوون. ]الحدي -صلى الله عليه وسلم -النبي بخاري في ث: أخرجه الأنه استصنع منبر 

 الناشر: دار طوق ( كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب[1/22/411« )صحيحه»

هـ 1308، 5الناشر: دار الكتب العلوية، ط: ،«2/502بدائع الصنائع للكاساني »هـ. 1355، 1النجاة، ط:

 م.1228 -

وعليه، فعقد الاستصناع جائز عند الأحناف إلا ما ذكر عن زفر بالمنع، ويأخذ حكم السلم عند المالكية 

: الوافجائز. أما أصحاب الشافعي فقبشروطه، ومنعه الشافعي إذا أدى إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة، وإلا  

نابلة ستصناع لا بالجواز ولا بالمنع. أما الحبجواز السلم بالصناعات بشروطها عندهم، ولكنهم لم يتعرضوا للا

نع الاستصناع عندهم، لكنهم أجازوا السلم بالصناعات بشروطها. عقد الاستصناع... لكاسب » فقد م 

 «.111 -118البدران صـ 

لَم  في اللغة (5) ، وأَسْلَمَ فِي الشيء وسَل مَ وأَسْلفَ بوَِعْن ى وَاحِدٍ، وَالِاسْم  الس  لفَ  . وأَسْلَمَ وسَ : الس  لَم  ل مَ الس 
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 .(1)ونحو ذلك

                                                           

ة  فِي سِلْعةٍ مَعْل ومَةٍ إلِى أَمَدٍ مَعْل ومٍ. والسلم لغة  أهل الحجاز. وا وَ أنَ ت عْطيَِ ذَهَب ا وَفضِ  غة  لسلف لإذِا أَسْلفََ وَه 

 «.1/528المصباح المنير للفيومي »، «15/522لسان العرب، لابن منظور »أهل العراق، 

ذكر الفقهاء تعريفات متقاربة للسلم، متفقة في المعنى وإن اختلف اللفظ، نذكر  الفقهاء: وأما في اصطلاح

«. 2/502رد المحتار، لابن عابدين «. »هو بيع آجل وهو المسلم فيه بعاجل وهو رأس المال»منها: عند الحنفية: 

الناشر: دار «. 4/122الدسوقي حاشية «. »هو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثون لأجل »وعند المالكية: 

الناشر: دار الفكر،  ،«110منهاج الطالبين للنووي صـ«. »هو بيع موصوف في الذمة »الفكر ، وعند الشافعية: 

ا، في عوض موصوف في الذمة إلى  »م، وعند الحنابلة: 5002هـ/1352، 1ط: ا حاضر  هو أن يسلم عوض 

 بيروت. –دار الكتب العلوية ، الناشر : «3/501المغني لابن قدامة «. »أجل

 «.5/302،302مراتب الإجماع لابن المنذر »حكم عقد السلم: عقد السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. 

وهذا النوع يسوى ببيع السلم العادي، ولكن هناك نوع آخر، مطبق في المصارف الإسلامية، وهو ما يسوى 

 بالسلم الموازي:

ة لذي يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة مطابقة في مواصفاتها للسلعهو العقد ا والسلم الموازي:

 التي اشتراها في عقد السلم الأول؛ ليتوكن من الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين.

، حيث يقدم الثون في مجلس   مثال ذلك: أن يشتري المصرف الإسلامي من صاحب مزرعة طن ا من القطن سلما 

وفي  -مثلا -م، 1/2/5051قد، ويتفق مع صاحب المزرعة على تسليم القطن على دفعات، أولها بتاريخ الع

، وصاحب القطن مسَل ما  إليه، والقطن مسل ما  فيه، والثون رأس مال السلم،  هذه الحالة يكون المصرف مسَليما 

قطن، سلم مع صاحب مشغل لحياكة ال وقبل تاريخ استلام الدفعة الأولى من المسلم فيه، يعقد المصرف عقد

لبيعه طن ا من القطن بنفس المقدار والمواصفات التي اشترى بها في العقد الأول؛ بحيث يكون المصرف مسل ما  

، وكوية القطن مسل ما  فيه.  إليه، وصاحب المصنع مسليما 

ذهب البعض إلى عدم جواز السلم الموازي، ولكن ما عليه أكثر الفقهاء المعاصرين وعلى رأسهم هيئة  حكوه:

، د. هالة طالب أبو «31،32عقد السلم الموازي ودوره في تحقيق الأمن الاقتصادي ص»المحاسبة جوازه. 

جلة الأمنية، بحث منشور بالمعامر، أستاذ مساعد كلية العدالة الجنائية، جامعة الملك نايف العربية للعلوم 

 م. 5012 -ه1348، الرياض،84العدد: -41العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 

 ( كصيغ التوويل بالوكالة، والمغارسة، والمزارعة، والمساقاة.1)
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مت الشريعة الإسلامية جميع عقود التوويل بالاستثمار القائوة على التوويل   كما حَر 

 ة للأزمة المالية العالمية. ي تعتبر من الأسباب الرئيسبالقروض بفائدة، والت

 تحريم العقود الوهمية:: ارابعً

 ،الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهميةحرمت الشريعة 

أنها  على ،يسودها الغرر والجهالة، ولقد كَي ف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات

 عا.من المقامرات المنهي عنها شر

لعالمية ان من أسباب الأزمة المالية : إالخبراء من علماء الاقتصاد الوضعي قال بعض قدو 

المعاصرة هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبب تنوية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من 

ق، كما كما تقود إلى أرذل الأخلا ،وارتفاع الأسعار ،التي تسبب التضخم ،وسائل خلق النقود

 .لية التي تتعامل بوثل هذا النظامأنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات الما

 تحريم بيع الدين بالدين:: خامسًا 

مت الشريعة الإسلامية كل صور  وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم  ،لقد حر 

مت نظام جدولة الديون مع رفع  ،وخصم الشيكات المؤجلة السداد ،الأوراق التجارية كما حر 

أي:  (1)«نَهىَ عَنْ بَيعِْ الْكَالئِِ باِلْكَالئِِ » -وَسَل مَ صَلى  الله  عَلَيهِْ  -أَن  الن بيِ   فقد روي سعر الفائدة،

ين ين بالد   . بيع الد 

وأيضا نذكر بأن خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أكدوا أن من أسباب الأزمة المالية 

هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال  ،المعاصرة

 الأزمة، وهذا ما حدث فعلا. 

 

                                                           

الناشر: مؤسسة الرسالة،  (، كتاب البيوع،3/30/4080« )سننه»( الحديث: أخرجه الدارقطني في 1)

(، 5/82/5435« )المستدرك على الصحيحين»م. والحاكم في  5003 -هـ  1353، 1لبنان، ط: –ت بيرو

 1311، 1بيروت، ط: –الناشر: دار الكتب العلوية  كتاب: كتاب البيوع، باب: وأما حديث معور بن راشد،

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.: وقال. 1220 –
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 :المعسرمبدأ التيسير على : سادسًا

الذي لا  ،يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض 

    ې  ى             ى  ئاچ : -تبارك وتعالى -يقول اللهقهرية، لأسباب  ؛يستطيع سداد الدين

 .(1) چئۈ  ئۈ         ئې       ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئوئا  ئە     ئە

ف أن من أسباب الأزمة توق ،والاقتصادي الوضعي ،في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي 

المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على 

بب العديد تس ،إلى أزمة اجتماعية وإنسانية -كما قلنا سابقا -المدين وتشريده وطرده، وهذا ما يقود

 .(5)لاقتصادية، وغير ذلكمن المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية وا

 فاهيم، كان بسبب غياب تطبيق مالمالية الاقتصادية العالمية وعليه؛ فإن حدوث الأزمات

 ونظوه.الدين الإسلامي، ومبادئه  وقواعد

  

                                                           

 [520]البقرة: (1)

النظام الاقتصادي والثقافة » ، «الأزمة الاقتصادية.. الأسباب والبدائل، لحسين شحاتة »ينظر: ( 5)

 للأستاذ: عويسي أمين.« وما بعدها 151صـ  "العلاقة والافرازات"الاجتماعية 
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 الخامسالمطلب 

 :عيةمات الاقتصادية في النظم الوضوسطية التشريع الإسلامي في معالجة الأز 

الرأسمالي  في النظام وسطية التشريع الإسلامي في معالجة الأزمات الاقتصادية تتجلى

 -فيما يي: ،والاشتراكي

 العمل في سوق حرة نظيفة:  -1

في ظل سوق  يعولتتجلى وسطية التشريع الإسلامي عن النظام الرأسمالي والاشتراكي في أنه  

والتدليس والمقامرة والغش والاحتكار حرة، طاهرة نظيفة، خالية تماما من الغرر والجهالة 

والاستغلال... إلخ، وكل صور البيوع التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل، ويضبط التزام 

ن تسعير م المتعاملين بذلك كل من الوازع الديني، والرقابة الحكومية، ويجوز للدولة التدخل في السوق

 للوجتوع. أو رادإذا ما حدث خلل يترتب عليه ضرر للأف وغيره،

بينما يعول النظام الاقتصادي الاشتراكي في ظل سوق مخططة من حيث العرض 

والأسعار، فلا توجد فردية للإنتاج أو التسعير... ونحو ذلك، وفي هذا قتل للحوافز البشرية 

 عن الإبداع والابتكار.

كما يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على فكرة حرية السوق، أو ما يسوى أحيان ا  

باقتصاد الطلب، المنبثق من السوق بدون ضوابط أو حدود؛ لمنع الاحتكار والسيطرة والجشع، 

وكل ما يوس ذاتية الإنسان، وحفظ عقيدته وعقله وعرضه ونفسه وماله؛ مما أدى في معظم 

التكتلات والاحتكارات والاستغلال، وهذا هو الواقع في الدول  الأحيان إلي تكوين

 الرأسمالية، والتي بدأت أخيرا بتدخل الدولة للحد من تلك التكتلات والاحتكارات.

وهذا  ،، ولكن هذه الحرية مقيدة بضوابطيعول في سوق حرة سلامي،الاقتصاد الإ وعليه؛ فإن

 ،النظام الرأسمالي الذي يعول في سوق حرة وضع وسط بينما يجعل الاقتصاد الإسلامي في 

بل ظل سوق مخططة من قفي  ، وبين النظام الاشتراكي الذي يعولضوابط أو حدود بلاولكن 

 الحكومة.
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 :العامةو الخاصة الملكيةالتوازن بين  -2 

ا، فقد أباح للفرد حرية التولك والتصرف فيما يولك   ينظر الإسلام للفرد والجماعة مع 

ا عن إدارته إطار الشرع، واحترم الملكية العامة، وأكد أهميتها ودورها، ومسؤولية الدولة ضون

 وتنويتها لما فيه صالح الأمة.

 الاشتراكيوالنظام الرأسمالي  الإسلامي عن يالاقتصاد تتجلى وسطية التشريعوبذلك  

ليْنِ لبعضهما بعضا ، -الخاصةباعتباره الملكية  كَوي  مجاله ولكلٍّ  والملكية العامة أصلين م 

غلال، فلا غش، ولا است ،اوأصوله ابالتزام قواعده الخاصةوحينما يطالب الملكية  ،وضوابطه

حق الدولة في التدخل له قيوده  ولا تدليس، ولا غرَرَ، ولا ربا، ولا مقامرة...، ويؤكد أن

التوازن يؤكد الإسلام أنه لا توجد  بحسب ما يقتضيه الصالح العام، وبهذا ،وضوابطه

دَر باسم مصلحة المجتوع،   ولا مصلحة للوجتوع ته دَر باسم مصلحة الفرد. مصلحة للفرد ته 

أما في ظل النظام الرأسمالي الاقتصادي، فإن الأصل الملكية الخاصة، وتكون الملكية 

وثل حقوق الدولة على أساس الملكية الخاصة في الضرائب العامة في أضيق الحدود، وتت

 والرسوم المختلفة، والتي عادة ما تكون مرتفعة، والمفهوم السائد: هو دعه يعول، دعه يسير.

وفي ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي، فإن الأصل هو الملكية العامة لعوامل الإنتاج  

كون الضرائب قليلة ومنخفضة، ويؤدي إلغاء في ظل إطار مخطط تخطيطا مركزيا، وعادة ما ت

 الملكية الفردية أو تحديدها إلي الفتور في العول والإنتاج، وقتل الحافز الذاتي.

، ولكلٍّ مجاله الخاصة والعامة الملكيةوعليه، فإن الاقتصاد الإسلامي يوازن بين 

لأن  ؛الرأسماليوهذا ما يجعل الاقتصاد الإسلامي في وضع وسط بين النظام وضوابطه، 

 ،شتراكي، وبين النظام الاالحدودالملكية الخاصة، وتكون الملكية العامة في أضيق  فيه الأصل

 هو الملكية العامة.فيه فإن الأصل 

 التوازن بين المادية والروحية: - 3

المادي والجانب الروحي في كافة الأنشطة التي  أكد الإسلام الربط القوي بين الجانب 

ا للرزق والنماء، قال الإنسان، فجعل العوليؤديها   :-تعالى -عبادة، وجعل الإيمان مفتاح 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            چ  
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هو أساس  ،المادية والروحية ، هذا التلاحم بين الجوانب(1) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

لا يجوز  الدين والاقتصاد، وكذلك الفصل بين متين للنظام الاقتصادي في الإسلام، ولا يجوز

 .المحرك الأساسي لتقدم الشعوب فقط هو -أي الربح -اعتبار العامل الاقتصادي

قوم على منهج الفصل بين الدين والحياة، فلا دخل للعقيدة والأخلاق ي :النظام الرأسماليأما  

 .المحرك الأساسيهو  ،حيث يعتبر السعي وراء تحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الربح، بالاقتصاد

لكن الدولة وفهو يقوم أيضا على منهج الفصل بين الدين والحياة،  وأما النظام الاشتراكي:

هي المصدر الأول المتحكم بالاقتصاد، فهي التي تحدد وتنظم أسعار السلع والمنتجات 

ا بالنسبة للد ،الأساسية ا مربح   لة.والتي تلبي حاجات المجتوع، وحتى لو لم يكن ذلك مشروع 

 الجمع بين الثبات والمرونة والتطور: -4

ن، ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتغيّر الزمان والمكا أسس وقواعدفي الاقتصاد الإسلامي  

مثل: تحريم الربا، وحل البيع، وتحريم الاحتكار، وتحريم التدليس والغش والقمار، وأَنْصبة 

الزكاة والمواريث، أما فيما يتعلق بآليات التطبيق حسب ظروف الزمان والمكان، فهناك مرونة 

 ابت،وسائل المتجددة، طالما أنها لا تتعارض مع أصل ثكبيرة في اختيار الأساليب المختلفة وال

فنرى الثوابت التي تحافظ على بقاء الأمة الإسلامية مع المرونة التي تضون سير مقتضيات 

 العصر ومستجداته.

تغيير غير ثابتة أو مستقرة، بل دائوة ال النظام الرأسمالي والاشتراكي وقواعدأسس بينما 

تضاد والنقص والانقراض، كما تتأثر بالتغيرات الدائوة في والتبديل، وتتصف كذلك بال

ها ينقصهم المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية، كما لا واضعيالظروف المحيطة؛ وذلك لأن 

 .(5)يعلوون الغيب

ين في وضع وسط ومعتدل ومنضبط ب أن نظام الاقتصاد الإسلامي لذلك تبين مما سبق؛

 النظامين الآخرين.

                                                           

 [ 28]الأعراف: (1)

الاجتماعية النظام الاقتصادي والثقافة » ، « 50مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي، للفنجري صـ»ينظر: ( 5)

 «.وما بعدها 151لعويسي أمين صـ ، "العلاقة والافرازات"
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مفاهيم وقواعد تكون في اتباع  ،فإن معالجة الأزمات الاقتصادية ما سبق:وبناء على 

ه النظم كل هذ من تحريم ،ومؤسساته المالية ،وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي

صدق و ومقاصده الشرعية، ،مع فطرة الإنسانوتتعارض  ،التي كانت سببا في وجود الأزمة

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   چ  الله القائل:

وقوله تبارك  ،( 1) چئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  

 .(4) (5) چژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک     ڈڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ وتعالى: 

ر مجووعة من عقود الاستثما قد وضعوا وعلماء الاقتصاد الإسلامي وكما قلنا: إن الفقهاء

بالمضاربة و صيغ التوويل بالتأجيرك، والتوويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية

ا أن تعالج والتي من شأنه ،والمزارعة والمساقاة رابحة وبالاستصناع وبالسلموبالمشاركة وبالم

 « أجير التووييالت» بشيء من التفصيل عنسأكتفي  ،ونظرا لضيق المقامالأزمات الاقتصادية؛ 

في  وذلك ، وكبديل عن القروض الربوية،الأزمات الاقتصادية للشركاتعالجة لمنووذج ك

 .المبحث التالي

  

                                                           

 [153، 154(]طـه: 1)

 [.518(]البقرة: 5)

النظام الاقتصادي والثقافة » ، «الأزمة الاقتصادية.. الأسباب والبدائل، لحسين شحاتة »ينظر: ( 4)

سلسلة محاضرات مقياس »أمين،  للأستاذ: عويسي« وما بعدها 23صـ  "العلاقة والافرازات"الاجتماعية 

 .، للأستاذ: إبراهيم بولمكاحل.«وما بعدها 10مدخل لعلم الاقتصاد السياسي صـ 
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 المبحث الثالث

 للشركاتصادية الأزمات الاقت ي لمعالجةكنموذج إسلامالتأجير التمويلي 

ة بووجب علاق إنتاجيةعولية تأجير لأصول هو  :التأجير التوويي: إن ( 1)أن قلناسبق 

، مقابل القيوة - المشروع المستفيد -، والمستأجر -شركة التأجير التوويي  -تعاقدية بين المؤجر

لى أن يكون ع ددة،الإيجارية المتفق عليها التي يؤديها المستأجر للوؤجر خلال فترة زمنية مح

ديد عقد تج أو ،الأصل المؤجرشراء إما اختيار، الحق في  يجارالإ عقد للوستأجر في نهاية مدة

 .أو إرجاع الأصل للشركة المؤجرة ،الإيجار

كان لزاما علينا أن  ،ولبيان كيفية معالجة التأجير التوويي لمديونيات الشركات من التعثر

، ه ومزاياهوأن نبين أطراف -في المبحث الأول وقد سبق –نبين أولا مفهوم التأجير التوويي 

  -، وذلك في المطالب التالية:حكوه ومن ثم   ،وتكييفه الفقهي

 ير التوويي، ومزاياه.أطراف التأج المطلب الأول: 

 ف الفقهي لعقد التأجير التوويي.المطلب الثاني: التكيي

 .في الفقه الإسلامي التأجير التوويي المطلب الثالث: حكم

 ثر.الشركات من التع: كيفية معالجة التأجير التوويي لمديونيات الرابعالمطلب 

  

                                                           

 ( يراجع المبحث الأول(1
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  المطلب الأول

 أطراف التأجير التمويلي، ومزاياه. 

 :أطراف التأجير التمويليأولًا: 

  -:وهم على النحو التالي ،للتأجير التوويي ثلاثة أطراف

: وهو المشروع الذي يسعى إلى الحصول على الآلات (المستفيدالمستأجر ) الطرف الأول:

 .يةمقابل سداد الأقساط الإيجاروالمعدات اللازمة له، 

قوم بشراء ، أو المؤسسة المالية التي ت(شركة التأجير التوويي ): وهوالطرف الثاني: المؤجر 

 الأصول الإنتاجية المختلفة التي يطلبها المستأجر بقصد تأجيرها له لأجل معين.

ل لذي يصنع الأص(: وهو ا الطرف الثالث: بائع الأصول الإنتاجية ) المورد، أو المقاول

ويحكم  ،( 1)محل التأجير، وبناء على مواصفات المستأجر، لحساب المؤجر، أو البائع للأصل

 -العلاقات بين الأطراف الثلاثة ما يي:

 عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر.  -1 

 عقد الاستصناع أو البيع بين المنتج والمؤجر.  -5

 المستأجر وبين المنتج.انونية بين ولا توجد علاقة ق -4

 العقود الضوابط الشرعية للعقود في الشريعة في هذهوفى كل الأحوال يجب أن تتوافر  

 . (5)الإسلامية

 :مزايا التأجير التمويليثانيًا: 

 -، بيانها فيما يي:بالمستأجر والمؤجر للتأجير التوويي مزايا تتعلق

                                                           

، د. السيد حافظ خليل «181، 188 في ميزان الفقه الإسلامي التأجير التشغيي والتوويي» ( ينظر:(1

، د. عبد الكريم محود، حافظ كامل «1/10التأجير التوويي »، م5018-هـ1341، 4ط:السخاوي، 

 م.1228مصر  -مجلة الإدارة الماليةالغندور، 

بحث ضون  ، د. حسين حسين شحاته«8التأجير التوويي في ضوء الشريعة الإسلامية صـ»( ينظر: (5

  سلسلة بحوث ودراسات في الفكر المحاسبي الإسلامي.
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 :أجير التمويلي بالنسبة للمستأجرمزايا الت -أ

 -نذكر منها: ،للتأجير التوويي مزايا كثيرة بالنسبة للوستأجر

 نها من حيازة الأصول الرأسماليةوكي ، حيث ي  المستأجرة توفير السيولة للشركات -1

اللازمة لمباشرة نشاطها دون الحاجة إلى تجويد جزء كبير من أموالها إذا هي قامت بشرائها، مما 

 .(1) في أوجه أخرىيتيح لها سيولة أكبر تستخدمها 

بسبب عدم  ؛المتعثرةأزمات الشركات الاقتصادية يساعد التأجير التوويي في علاج  -5

قدرتها المالية على إحلال وتجديد الأصول الرأسمالية، واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، 

 . (5)باعتبار أن التأجير التوويي يسهل عوليات إحلال وتجديد الآلات والمعدات

اج إليه نه يسوح للوستأجر باختيار ما يحتالتأجير التوويي بالمرونة؛ إذ إ نظام يتويز -4

من أصول إنتاجية تتفق مع طبيعة نشاطه، وبالمواصفات التي يحددها بكامل حريته، بالإضافة 

إلى أنه هو الذي يتفاوض مع المنتج أو المورد فيما يتعلق بشروط البيع ومواعيد التسليم، مع 

المستأجر باستقلاله الاقتصادي في مواجهة المؤجر فيما يتعلق باستخدام وإدارة تلك  احتفاظ

 .(4)الأصول المؤجرة

حيث  ،بالفوائد الربوية المحرمة عدم التعرض لمخاطر التوويل عن طريق الاقتراض -3

المستأجر ع لا يتطلب أن يدف؛ والمستأجرةكاملا  لقيوة الأصول  يقدم التأجير التوويي تمويلا  

ا ا من ثونهجزء    .(3)مقدم 

                                                           

 م. ،«13ويي... لمحوود فهوي، وآخرون صـالتأجير التو»ينظر:  ((1

عقد الإيجار التوويي... لنجوى »، «12صـ عبد الكريم محود، الغندورالتأجير التوويي... ل» ( ينظر:(5

  «. 32البدالي صـ

عقد الإيجار التوويي... لنجوى »، «18صـ عبد الكريم محود، الغندورالتأجير التوويي ل» ينظر: ((4

 «.45البدالي صـ

القاهرة،  –د. عبدالرحمن قرمان، الناشر: دار النهضة العربية ،«52عقد التأجير التوويي صـ»ينظر:  ((3

 .«58، 52قانون التأجير التوويي... للشهاوي صـ»م، 1221عام
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 : لتأجير التمويلي بالنسبة للمؤجرمزايا ا -ب

 -نذكر منها: ،للتأجير التوويي مزايا كثيرة بالنسبة للوؤجر

عقد التأجير التوويي بوثابة قرض يسدد على أقساط، ويعتبر من أكثر أنواع  يعتبر -1

ته في تحديد القيوة الإيجارية ما تكبد يراعى، حيث إنه الأجل ربحية وضمان االقروض طويلة 

عها التي يدف ، بحيث تغطي أقساط الأجرةالشركة المؤجرة من مصاريف لإتمام الصفقة

تحقة لفائدة المسوهامش ربح مرض، وا ،المشروع المستفيد طوال مدة عقد الإيجار ثون الشراء

 . (1)عن هذه المبالغ

ة، المؤجرة مجالا  خصبا  لاستثمار أموالها بعوائد مجزييحقق التأجير التوويي للشركة  -5

 . (5)وكذلك بضمان كافٍ ومؤكد يتوثل في احتفاظها بولكية الأصل المؤجر

يحتفظ المؤجر من خلال هذا العقد بحق الرقابة، بحيث يوكنه استرجاع الأصل في  -4

 . (4)العقدحالة عدم سداد المستأجر لباقي الأقساط، أو عند الإخلال ببعض شروط 

يتويز التأجير التوويي بتحديد الفترة الإيجارية في ضوء العور الإنتاجي للأصول بما  -3

يضون تدفق نقدي طوال هذه الفترة للوؤجر، وكذلك إمكانية بيع الأصل بعد انتهاء الفترة 

 . (3)الإيجارية بما يحقق تدفقا  نقديا  إضافيا  

  

                                                           

  «. 18التأجير التوويي... لعبد الكريم محود، الغندور صـ»( ينظر: (1

     .«42جوى البدالي صـعقد الإيجار التوويي... لن»ينظر:  ((5

    «.51عقد التأجير التوويي... لقرمان صـ» ( ينظر:(4

 «.11التأجير التوويي... لعبد الكريم محود، الغندور صـ» ( ينظر:(3
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 المطلب الثاني

 ويليالتأجير التم التكييف الفقهي لعقد

 :أربعة أراء لىإفي التكييف الفقهي لعقد التأجير التوويي،  المعاصرون العلماءاختلف  

م نقل الملكية إلا المشروط بعد ،الأول: تخريج التأجير التوويي على البيع بالتقسيط الرأي

 لإيجارية.بعد الوفاء بالأقساط ا

 .(5)عبد الله محود والدكتور:، (1)عبد الله بن بيه الشيخ: وبه قال 

 .تخريج عقد التأجير التوويي على عقد البيعالرأي الثاني: 

 .(4)محود عبد الحليم عورد.  وبه قال

تشتول على عقدين  : أي: أن المعاملة(3)الرأي الثالث: تخريجه على عقدي الإجارة والبيع

 الإجارة والبيع.

 .(2) مجلس هيئة كبار العلماء بالمولكة العربية السعودية وبه قال

ك منفصلين يالرأي الرابع: أن التأجير التوويي يشتول على عقدين، عقد إجارة، وعقد تمل

 في وقتيهما وأحكامهما.

                                                           

، للشيخ عبد الله بن بيه، «5882-3/5888العدد الخامس،  الإيجار الذي ينتهي بالتوليك،» ( ينظر:(1

 بوجلة مجوع الفقه الإسلامي. 

5 التأجير المنتهي بالتوليك والصور المشروعة فيه، الدورة الخامسة، العدد الخامس »ينظر:  ((

 بوجلة مجوع الفقه الإسلامي. د. عبد الله محود عبدالله، ، «3/5801

، ورقة عول مقدمة د. محود عبدالحليم عور ،«521، 520التأجير التوويي من منظور إسلامي صـ»ينظر:  ((4

 م.1222إلى الحلقة النقاشية السابعة، المنعقدة بوركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، سبتوبر 

عاصرة... للزحيي المعاملات المالية الم»، «453المعاملات المالية المعاصرة... لشبير صـ.» ( ينظر:(3

 «.  11صـالتأجير التوويي... للشبيي »، «428، 422صـ

 «.هـ1350/ 11/ 8, بتاريخ 122قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم » ينظر: ((2
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، وهذا الاتجاه هو ما أخذ به مجوع الفقه (5)يوسف الشبيي ، د.(1)وهبه الزحيي وبه قال د. 

 .(3) والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للوؤسسات المالية الإسلامية ،(4)الإسلامي

 الأدلة

 الأول الرأيأدلة أصحاب 

 بتخريج التأجير التوويي على البيع بالتقسيط القائل:استدل أصحاب الرأي الأول  

اقدين ن المتعإ ، بالمعقول، فقالوا:المشروط بعدم نقل الملكية إلا بعد الوفاء بالأقساط الإيجارية

ا يستر العقد الحقيقي، وهو البيع بالتقسيط، فهو بيع تقسيط  قصدا أن يكون الإيجار عقد 

 . (2)مشروط بعدم انتقال الملكية للوشتري إلا بعد سداد جميع الأقساط

 -نوقش هذا التخريج: بأننا لا نسلم صحته من وجهين:

ا الوجه الأول: يكون في أن  ،بين البيع بالتقسيط والتأجير التوويي أن هناك فرق ا جوهري 

ية ملكية المبيع تنتقل في بيع التقسيط بوجرد العقد، وأما في التأجير التوويي فإنها تتأخر إلى نها

 .(8)العقد حسب اختيار المستأجر، من ثم فلا وجه لتخريج هذا على ذاك

سنة  ويخالف ،الأقساط فيه غرر ظاهرتعليق نقل الملكية على سداد إن الوجه الثاني: 

 ،ولم يأت بآخر قسط منها لأي طارئ ضاع عليه ما أدى ،العقد؛ لأن المشتري إذا دفع الأقساط

                                                           

 «.422،428المعاملات المالية المعاصرة، للزحيي صـ» ( ينظر:(1

 «. 18الشبيي صـالتأجير التوويي... »( ينظر: (5

( بشأن موضوع الإيجار المنتهي 3/15( )110ينظر: مجلة مجوع الفقه الإسلامي قرار رقم ) ((4

 (. 1/821بالتوليك وصكوك التأجير، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر )

 «.111الإجارة، والإجارة المنتهية بالتوليك صـ»(، 2ينظر: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي، رقم) ((3

، د. «10ـص "دراسة فقهية مقارنة بوشروع نظام الإيجار التوويي "التأجير التوويي »ينظر: ( (2

الإيجار الذي »هـ، 1341يوسف بن عبدالله الشبيي، جامعة الإمام محود بن سعود الإسلامية، الرياض 

 «.453المعاملات المالية المعاصرة... لشبير صـ»، «3/5882ينتهي بالتوليك، لابن بيه 

 «. 428، 422، 441المعاملات المالية المعاصرة... للزحيي صـ»ينظر: ((8
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هو ما يخالف و ،وضاعت عليه السلعة محل البيع، فيجوع حينئذٍ البائع بين العوض والمعوض

 .(1)صحيح تخريج غيرال هذا يكونمن ثم مقتضى العقد، 

 ب الرأي الثانيأدلة أصحا

 ،بتخريج عقد التأجير التوويي على عقد البيع استدل أصحاب الرأي الثاني القائل: 

 -:وذلك فيما يي بأمرين

حيث تغطي ب ،تحدد في عقد التأجير التوويي يوة الأجرة، وأقساط الإجارة تبع االأمر الأول: أن ق

اتكلفة الأصل، وهامش ربح، وعائ يع العولية عولية ب على الأموال المستثورة فيه، وهذا يعني أن د 

ا  ؛ لأنه في الإيجار العادي لا ينظر إلى تكلفة الأصل وعائد استثماره.وليست إيجار 

نوقش هذا: بأن الإيجار بيع منفعة، والمتعاقدان يبرمان العقد بالتراضي، وبأي عوض 

ققها له الأجرة نظير تمتعه بالمزايا العديدة التي يحيتفقان عليه، فما دام المستأجر قد رضي بهذه 

اعقد التأجير التوويي من ذلك، ثم إن تقدير الأجرة يختلف من شخص لآخر،  ، فلا مانع شرع 

 .(5)المهم أن يتم التراضي بين العاقدين على هذه الأجرة

ن تبعات والمخاطر مالأمر الثاني: أن العقد ينقل جميع مخاطر العين المؤجرة إلى المستأجر، 

الملكية، وهذا يدل على أنه بيع؛ لأن حقيقة البيع كما يقول الفقهاء: أنه ينقل غَل ةِ )منافع(، 

 .(4)وضمان )أي: مخاطر( المبيع للوشتري

نوقش هذا: بأن نقل المخاطرة والإلقاء بها على عاتق المستأجر إن كان يخالف أحكام 

، فإن الشروط التي يتم بوقتضاها نقل هذه المخاطرة تكون الإجارة المقررة في الفقه الإسلامي

                                                           

التأجير التوويي... » ،«3/5882الإيجار الذي ينتهي بالتوليك... لابن بيه، العدد الخامس، » ( ينظر:(1

 «. 11صـللشبيي 

الفقه، كلية  د. جمال عبدالموجود، رسالة دكتوراه بقسم« 504عقد التأجير التوويي صـ» ( ينظر: (5

  م.5008 -هـ1351الشريعة والقانون بالقاهرة 

 .«520، 532حود عبد الحليم عور صـالتأجير التوويي من منظور إسلامي، لم»ينظر:  ((4
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 ،باطلة، وإن كان يخالفها ولا يناقض مقتضاها، ولا يوجد دليل شرعي معتبر يدل على بطلانها

ة فإنه يتعين تطبيق أحكام الإجارة في الفقه الإسلامي طيل ،فإنها تكون صحيحة، وعلى كل حال

طالما كان الهلاك بسبب لا يد  ،هلاك العين المؤجرةمدة هذا العقد، وتحويل المؤجر تبعة 

لاستيفاء  اللازمة انبه، وإلزامه بالصيانة الضروريةللوستأجر فيه، ودون تفريط أو تعد من ج

ها، دون أن يإذا أراد التأمين عل ،وبنفقات التأمين على العين المؤجرة ،المنفعة المتعاقد عليها

 ،م إلا إذا اشترط المؤجر على المستأجر القيام بشيء من ذلكمن ذلك، الله يتحول المستأجر شيئ ا

ووافق الأخير على هذا الشرط، ولم يوجد دليل شرعي يدل على بطلانه، فإن وجد دليل شرعي 

معتبر يبطله كان باطلا ، ومن ثم فإنه يتم استبعاده، مع الإبقاء على الطبيعة الإيجارية لهذا 

 .(1)العقد

 لثأدلة أصحاب الرأي الثا

قدي على عبتخريج عقد التأجير التوويي  استدل أصحاب الرأي الثالث القائل: 

ولذا  ، وقد أخذ بهذا الاتجاه مجلس هيئة كبار العلماء بالمولكة العربية السعودية، الإجارة والبيع

 صدر القرار بتحريوه لأمرين: 

غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في  ،أنه جامع بين عقدين على عين واحدةأحدهما: 

الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بونافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد 

الإجارة على البيع؛ لأنه ملك للوشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، 

ها لعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلف... وامضوون على المشتري بعينه ومنافعهوالبيع 

 .(5)عليه عين ا ومنفعة إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط

                                                           

رسالة ماجستير بكلية ، د. نجم الدين الحاج مستكنح، «138، 132التأجير التوويي، صـ.»( ينظر: (1

 م.5002السودان  -الإسلامية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان

 «.هـ1350/ 11/ 8, بتاريخ 122قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم » ينظر: ((5
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بأن محل النهي فيما إذا كان اجتماع العقدين في محل واحد ووقت واحد، أو  نوقش هذا:

ترتب على اجتماع العقدين محظور من ربا أو غرر، وكلاهما غير متحقق في صور التأجير 

 .(1)الجائزة ووييالت

ا وغبن االأمر الثاني  ؛ لأن عقد الإجارة لو انفسخ لأي سبب فسيخسر المستأجر جميع: أن فيه غرر 

 .(5)الدفعات السابقة، وهي عادة ما تكون أعلى من أجرة المثل، وتعود ملكية العين للوؤجر

عه مقابل انتفافي لم يذهب عليه، فهو  ،نوقش هذا: بأن ما دفعه المستأجر من دفعات

ومع ذلك ففي حال ، فهذا ليس دائما   ،من أجرة المثل ، وأما كون الأجرة أعلىبالأصل المؤجر

ول تحتقصير من المستأجر ثل وانفسخ العقد، فينظر: إن كان الكون الأجرة أعلى من أجرة الم

د على عق، فيرجع إلى أجرة المثل، ويجب أن ينص في اللأنه من فعله، وإن كان من غيره ذلك؛

اذلك د  .(4)للغبن رء 

 أدلة أصحاب الرأي الرابع

، عقد يشتول على عقدين ،أن التأجير التوويياستدل أصحاب الرأي الرابع القائل: ب 

 بالمعقول: ،ك منفصلين في وقتيهما وأحكامهماإجارة، وعقد تملي

إذا أمكن الجوع بين عقدين على وجه لا يؤدي إلى تداخلهما وتنازع آثارهما، فليس  فقالوا: 

 . (3)ما يونع من ذلك، ويجري حكم كل عقد في حينه الشريعةفي 

زمان ا  ، مركب من عقدين منفصلينإن عقد التأجير التوويي المشروعففعلى هذا الاتجاه:  

ا  -ثم ينظر:، هما عقد التأجير، وعقد التوليك، وأحكام 

                                                           

 «.  11التأجير التوويي... للشبيي،  صـ»( ينظر: (1

 «.  15التأجير التوويي... للشبيي صـ»، «3/5882الإيجار الذي ينتهي بالتوليك، لابن بيه » ( ينظر:(5

 «.15صـالتأجير التوويي... للشبيي »ينظر:  ((4

 «.12الشبيي صـ/التأجير التوويي... »ينظر:  ((3
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أخذ في ،، وهي ما تسوى بالدفعة-ة خاصة بهأي: بدفع –إن كان التوليك بعوض  -1 

احكم البيع؛ ولذا لا يجوز إبرام على انتهاء مدتها؛ لأن البيع  ه مع عقد الإجارة، ولو كان معلق 

 .(1)لا يجوز تعليقه عند جمهور أهل العلم

فيأخذ حكم الهبة، أي:  -أي: بدون دفعة خاصة به -وإن كان التوليك بغير عوض -5

ارية، الدفعات الإيجأن المؤجر يهب العين المؤجرة للوستأجر مكافأة له في حال التزامه بسداد 

 .(5)بها أن تكون معلقة ابتداء  أو موعود ايجوز  ،للبيع والهبة خلاف ا

أن يكون بوعد بالبيع، أو بوعد بالهبة، أو بعقد هبة معلق، ويفرق فالتوليك على هذا الاتجاه إما 

، وأما -رهكما سبق ذك -أصحاب هذا الاتجاه بين العقد، والوعد، فالتوليك بعقد بيع معلق لا يجوز

 فيجوز، وليس له حكم العقد؛ إذ يختلف عن العقد في أمور: ،الوعد الملزم بالبيع

 وضمانها عليه إلى حين التعاقد. ،ملك البائع في الوعد الملزم تبقى العين في -أ

 لا تنتقل الملكية في الوعد الملزم، بل لا بد من إبرام عقد لاحق. -ب

 ولا يطالب ،فيطالب بالتعويض عن الضرر ،إذا نكل الواعد ،في الوعد الملزم -جـ

 .(4)بالدخول في العقد

  

                                                           

لا يجوز تعليق البيع عند الجوهور؛ لما فيه من الغرر؛ لأن العين تتغير صفتها عند التعليق عن صفتها  ((1

نع من انتهاء عقد الإجارة، ولا ماعند تحقق المعلق به، لاسيما مع طول المدة، وإنما يكون إبرام البيع بعد 

/ 2تبيين الحقائق للزيلعي »، «32/ 2البحر الرائق لابن نجيم » وجود وعد ملزم ابتداء  بالبيع. ينظر:

الغاية في اختصار النهاية، لابن عبد »الناشر: عالم الكتب،  «1/552الفروق للقرافي »، «132،132

، «44/ 5دقائق أولي النهى، للبهوتي»هـ، 1،1341ط: الناشر: دار النوادر، بيروت،« 2/342السلام 

 م.1224 -هـ 1313، 1الناشر: عالم الكتب، ط:

 «. 14، 15... للشبيي صـالتأجير التوويي »ينظر:  ((5

 (.14ينظر: المرجع السابق )صـ ((4
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 المختار الرأي

 ،ابعل إلى اختيار التخريج الرفإني أميالعلماء ومناقشة ما أمكن مناقشته، راء بعد عرض آ 

هما يشتول على عقدين، عقد إجارة، وعقد تمليك منفصلين في وقتي أن عقد التأجير التووييوهو 

 ،اآثارهملإمكان الجوع بين عقدين على وجه لا يؤدي إلى تداخلهما وتنازع  ؛ وذلكوأحكامهما

 يشتول ، كما أنه لاومن باب التيسير على الأمة، وهذا ما تقتضيه المصلحة في زماننا المعاصر

 .على غرر إذا روعيت أحكام كل عقد على حدة
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 المطلب الثالث

 يحكم التأجير التمويلي في الفقه الإسلام 

لى اختلافهم ع ، بناءفي الحكم الشرعي لعقد التأجير التوويياختلف الفقهاء المعاصرون 

 ثلاثة أقوال: إلى في التكييف،

االقول الأول: المنع    .مطلق 

 .(4)، وآخرون(5)محود تقي العثماني :، والشيخ(1)رفيق المصري :الدكتوروبه قال 

ا  .القول الثاني: الجواز مطلق 

 .(2)محود سيد طنطاوي :، والأستاذ الدكتور(3)محود الروكي :الدكتور وبه قال

 بضوابط شرعية. جواز عقد التأجير التوويي،القول الثالث: 

                                                           

د. رفيق يونس المصري « 411،432، 1/410"تحليل فقهي واقتصادي "بيع التقسيط »( ينظر: (1

 م.1220-هـ1310بوجلة مجوع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس،

، الشيخ محود تقي العثماني، الناشر: دار «511-1/503بحوث في قضايا فقهية معاصرة »( ينظر: (5

 م. 5014 -هــ1343دمشق  -القلم 

ود عي التسخيري قال الشيخ مح وبهعبدالله بن بيه في بحثه الإيجار المنتهي بالتوليك،  ومنهم: الشيخ ((4

بن بيه، العدد لاالإيجار الذي ينتهي بالتوليك، »ينظر: في الإيجار المنتهي بالتوليك الملزم للطرفين. 

لة مجوع بوج، للشيخ محود التسخيري« الإجارة بشرط التوليك، والوفاء بالوعد»(، 3/5814الخامس)

 (.3/5822، )الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس

د. محود الروكي، « 1الإيجار المنتهي بالتوليك ) الليزينك ( والأدلة الشرعية على إباحته صـ»ينظر:  ((3

 م.5003/ 2/8مقال منشور بجريدة التجديد بتاريخ 

« بالتوليكنتهي التأجير الم» ينظر: رأي فضيلة أ. د/ محود سيد طنطاوي في مناقشة البحوث المقدمة للوجوع في  ((2

 (.5152، 3/5152بوجلة مجوع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة، العدد الخامس )
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السيد حافظ خليل  :، والأستاذ الدكتور( 1)حسن الشاذلي :الأستاذ الدكتوروبه قال 

 .(4)حسين حسين شحاته :، والدكتور(5)السخاوي

 :سبب الاختلاف

 -اب الآتية:الأسبيرجع الاختلاف بين الفقهاء في الحكم الشرعي لعقد التأجير التوويي إلى 

ااختلاف الفقهاء في حكم اجتماع عقدين مختلفين في عقد واحد،  -1 ف كلا لاختلا نظر 

 العقدين في الأحكام.

الخلاف في حكم الشريعة الإسلامية في المسائل التي يثيرها عقد التأجير التوويي،  -5

 فبالتالي أدى اختلافهم هذا إلى اختلافهم في مشروعية هذا العقد.

 لامي اأجير التوويي، وهل يعتبر بديلا  إساختلافهم في مدى الحاجة الداعية إلى عقد الت -4

 .(3)يغني المسلوين عن التوويل الربوي؟ ،للتوويل

 الأدلة

 أدلة أصحاب القول الأول

ادم القائل: بعاستدل أصحاب القول الأول  القياس، ب جواز عقد التأجير التوويي مطلق 

 والمعقول:

إذ تكاد  ة؛ستار الإجار أولا : القياس: قياس التأجير التوويي على القرض بفائدة، تحت

تقتصر مسئولية المصرف ) شركة التأجير( على التوويل، لا سيما إذا تضون العقد شرطا  يعفي 

المصرف من كل مسئولية أمام المستأجر عن العيوب الخفية للأصل المؤجر، ومن تحول مخاطر 

                                                           

 ، د. حسن عي الشاذلي، بوجلة مجوع الفقه الإسلامي.«5823-3/5821الإيجار المنتهي بالتوليك » ( ينظر:(1

 «.520التأجير التشغيي والتوويي... للسخاوي صـ» ( ينظر:(5

 «. 2التأجير التوويي... لحسين شحاته صـ»ينظر:  ((4

 كمال حنان: الباحثة ،«22صـ " فقهية دراسة "عقد التأجير التوويي وتطبيقاته المعاصرة »ينظر:  ((3

 الإسلامية ةالجامع المقارن، الفقه قسم -والقانون الشريعة بكلية ماجستير، رسالة ضبان، جمال الدين

 م.5012،هـ1348 غزة –
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 ،أو تلفه، ويلقي على المستأجر أعباء ونفقات الإصلاح والصيانة والتأمين هلاك الأصل

فأقساط الإجارة هي أقساط قرض في حقيقتها، والمصرف هو مشتٍر مؤجر في الظاهر، مقرض 

بفائدةٍ في الواقع، ويريد أن يحتفظ بولكية الأصل على سبيل الضمان، حتى إذا ما تخلف 

لا يزال في ملك المقرض، فيحوي بهذا من التعريض لهذه المقترض عن السداد كان الأصل 

االمخاطر، ومن ثم تتضح لنا حقيقة عقد التأ فائدة، وأنه خال ب جير التوويي، وأنه ليس إلا قرض 

 .(1)من حقيقة الإجارة بوعناها المعروف لدى الفقهاء

  -:لما يي؛ وذلك قياس مع الفارق لا نسلم ذلك؛ لأنه: هذا نوقش

قد أما ع إن ماهية العقدين مختلفة؛ إذ القرض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله، -1

فإنه لا ينقل للوستأجر ملكية العين المؤجرة، وإنما يوكنه فقط من الانتفاع  ،التأجير التوويي

مدة  تبها خلال المدة المتفق عليها، وتظل العين المؤجرة باقية على ملك صاحبها، حتى إذا انته

االعق  .(5)ا منه، أو استئجارها لمدة ثانيةبين ردها للوؤجر، أو شرائه د، كان المستأجر مخير 

 ،إن الفوائد الاتفاقية في عقد القرض يحددها البنك المركزي، أما عقد التأجير التوويي -5

 .(4)فليس به هذا القيد

 : المعقول: ثانيًا

 عقد البيع، وعقد –إن عقد التأجير التوويي هو عقد واحد جامع بين عقدين  -1

على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، الأمر -الإيجار

الذي يحتم عدم جواز الجوع بين الأحكام المتعلقة بالعقدين في عقد واحد؛ لأنها تدخل تحت 

                                                           

 . «131التأجير التوويي... للحاج مستكنح صـ» ينظر: ((1

التأجير التوويي... للحاج مستكنح »، «180عقد الإيجار التوويي... لنجوى البدالي صـ»ينظر:  ((5

  «.132، 131صـ

، 1، د. وليد عي ماهر، الناشر: مركز الدراسات العربية ، ط:«12عقد التأجير التوويي صـ»ينظر:  ((4

 م.5012 -هـ1342
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، وقد نهى الشارع عن ذلك، ودليل النهي ما (1) بيعة، أو صفقتين في صفقةالنهي عن بيعتين في

رَيْرَةَ قَالَ: روي  ول  الله»عَنْ أَبِي ه   .(5)«عَنْ بَيعَْتيَْنِ فِي بَيعَْةٍ نَهىَ رَس 

نوقش هذا: بأن الذي يدخل في مدلول بيعتين في بيعة، هو اشتراط عقد في عقد، مثل أن 

أو يقول رجل  ،(4)على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير ،ابعشرين دينار  بعتك هذا العبد يقول: 

ويقول المشتري: أشتري جنيه، إلى أجل، ويتم العقد،  1000000بعني سيارتك ب  :لآخر

عقد و ؛ للتحايل على الربا،وهذا محرم ،حالة، فيتم العقد ،جنيه 100000منك هذه السيارة بـ 

التأجير التوويي ليس فيه اشتراط عقد في عقد، وإنما فيه اجتماع عقدين في عقد، فلا يدخل في 

 .(3)مدلول النهي

إن عقد التأجير التوويي فيه شبهة غرر، أو جهالة، وهذا بحد ذاته سبب لفساد العقود  -5

الذي لا يكون  الإيجار بلغفي الفقه الإسلامي، ويتحقق ذلك الغرر عندما يقوم المستأجر بدفع م

لأجر المثل، الأمر الذي يفضي إلى جهالة فاحشة في الثون، وهذا أكثر ما يحصل عندما  معادلا  

بتداء  بإجمالي ا ار، بحيث لا يكون المستأجر عالم ايربط القسط أو مبلغ الإيجار بتغيرات الأسع

 .(2)المبلغ الذي هو ملزم بدفعه

                                                           

 ، د. آدم نوح ، د. موسى مصطفى«533صـ وحقوقهما في التأجير التوويي واجبات المستأجر والمؤجر»ينظر:  ((1

 م. 5018بالأردن،  -علوم الشريعة والقانون -( دراسات1( عدد )34القضاة، مجلد )

(، أبواب البيوع، باب: ما جاء في النهي 5/253/1541« )سننه»الحديث: أخرجه الترمذي في  ((5

، "حسن صحيح "بيروت ، وقال الترمذي: -1222عن بيعتين في بيعه، الناشر: دار الغرب الإسلامي

بيروت،  –الناشر: مؤسسة الرسالة  (، كتاب: البيوع.8/81/8124«)السنن الكبرى»والنسائي في 

الناشر: دار  ،«8/328البدر المنير» "حديث صحيح "م وقال ابن الملقن: 5001 -هـ  1351، 1ط:

 م.5003-هـ1352، 1السعودية، ط:-الرياض -الهجرة للنشر والتوزيع 

د للعظيم آبادي »ينظر:  ((4  –، الناشر: دار الكتب العلوية «542/ 2عون المعبود شرح سنن أبي داو 

 .هـ 1312 ،5: ط بيروت،

 «. 85عقد التأجير التوويي... لحنان ضبان صـ» ينظر:( (3

التأجير التوويي في القانون الأردني مقارنا  بالإجارة المنتهية بالتوليك وفق الفقه الإسلامي » ( ينظر: (2

 م.5002(، مجلة الحقوق )الكويت( عام 3( عدد )45مجلد )د. نسرين سلامه محاسنة، « 151صـ
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ليس كل غرر مبطل للعقد، وإنما الغرر المبطل للعقد هو ما كان : بأنه من المعلوم أن نوقش هذا

هذا إذا اعتبرت العولية بيع،  :قولكم فيه شبهة غرر أو جهالة، كذلك (1)المتعاقدين يوقع الخلاف بين

 .(5)ي هي مجووعة من الوعود والعقودوهذا غير مسلم؛ إذ أن عولية التأجير التووي

يكون هناك إلزام للوستأجر بالتأمين على الأصل لدى شركات التأمين  أحيان ا -4

التقليدية، وهذا يزيد من تكلفة الاستفادة من الأصل، ولاسيما أنه لا توجد شركات تأمين 

 .(4)لا يجيزون التأمين التجاري ،تعاوني إسلامي، كما أن هناك الكثير من الفقهاء

ذا اشتول العقد على منها: إوة على عدة ضوابط، نوقش هذا: بأن مشروعية هذا العقد قائ

ا اتأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاوني    ،المالك المؤجر ، ويتحولهإسلامي ا لا تجاري 

 .(3)وليس المستأجر

 يشتول على اشتراط ضمان التلف على المستأجر، وهذا مخالف عقد التأجير التووييإن -3

 .(2)للقواعد والأصول التي تقول: إن المالك هو المكلف بالضمان

نوقش هذا: بأن من ضوابط المشروعية أن تترتب أحكام الملكية وتلفها على المؤجر 

رة تكون من  المؤجلو تلفت العين ،شركة التأجير التوويي(، وكذلك أثناء مدة الإجارة -)البنك

 ر تعدي اا، أما إذا ارتكب المستأجفي حفظها وصيانته وهذا ما لم يرتكب المستأجر تعدي اضمانه، 

 .(8)يكون عليه ضمانه ،في حفظها وصيانتها

 

                                                           

، د. هيام محود عبدالقادر، مجلد «155صـ "دراسة مقارنة"عقد الإجارة المنتهية بالتوليك »ينظر:  ((1

 (، الناشر: دراسات علوم الشريعة والقانون بالأردن. 1( عدد)42)

  «.582التأجير التشغيي والتوويي... للسخاوي صـ» ( ينظر:(5

 .1ينظر: المرجع السابق صـ ((4

 (.822-1/821( )3/15()110الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة قرار رقم)ينظر: مجلة مجوع ((3

 «.502، 1/503قضايا فقهية... لمحود تقي العثماني بحوث في »ينظر:  ((2

 .«512التأجير التشغيي والتوويي... للسخاوي صـ » ينظر: ((8
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 أدلة أصحاب القول الثاني

دة عجواز عقد التأجير التوويي بالمعقول من القائل: ب استدل أصحاب القول الثاني

 :بوجهينمنها نكتفي  ،وجوه

 يرد لموالتوويل عن طريق التأجير الوجه الأول: إن الأصل في العقود الإباحة والصحة، 

نص يونع منه، ولا كان للوتقدمين عهد به على الصورة التي يتعامل بها الناس اليوم، وقاعدة 

 .(1)الفقهاء في العقود أن الأصل فيها الإباحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك

: سلونا لكم ذلك، ولكن هذا العقد قد اشتول على بعض المخالفات نوقش هذا

 لامية،وفق أصول وقواعد الشريعة الإس ،والمحاذير الشرعية التي تحتاج إلى تنقية وتصفية

 .(5)للتعامل به ومن ثم يكون صالح ا

ة الإجارالوجه الثاني: إن عقد التأجير التوويي عقد مكون من عقدين جائزين، وهما 

والبيع، وهذه العقود تجوز مفردة، ولم يترتب على اجتماعها محذور، فيكون بذلك عقد التأجير 

 .(4)التوويي جائزا  

انوقش هذا: بأن  ع لو اشتول على عقدي الإجارة والبي عقد التأجير التوويي يكون جائز 

عقد البيع، وعقد  نما هنا عقد واحد جامع بين عقدين،منفصلين في وقتهما وأحكامهما، وإ

الأمر  ،مختلفان في الحكم متنافيان فيهالإيجار، على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما 

الذي يحتم عدم جواز الجوع بين الأحكام المتعلقة بالعقدين في عقد واحد؛ لأنها تدخل تحت 

 .(3)النهي عن بيعتين في بيعة، أو صفقتين في صفقة

                                                           

، د. محود الروكي، «1الإيجار المنتهي بالتوليك )الليزينك( والأدلة الشرعية على إباحته صـ»ينظر:  ((1

 م.5003/ 2/8مقال منشور بجريدة التجديد بتاريخ 

، د. منذر قحف، بوجلة «1/483الإجارة المنتهية بالتوليك وصكوك الأعيان المؤجرة » ( ينظر:(5

 نية عشرة، العدد الثاني عشر. مجوع الفقه الإسلامي، الدورة الثا

 «.80عقد التأجير التوويي... لحنان ضبان صـ»ينظر:  ((4

 «.533المستأجر والمؤجر... لآدم نوح، وموسى مصطفى صـ» ينظر:  ((3
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يدخل في مدلول بيعتين في بيعة، هو اشتراط عقد في عقد، مثل بأن الذي  أجيب عن ذلك:

، وعقد التأجير (1)بعتك هذا العبد بعشرين دينارا  على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانيرأن يقول: 

التوويي ليس فيه اشتراط عقد في عقد، وإنما فيه اجتماع عقدين في عقد، فلا يدخل في مدلول 

 .(5)النهي

 القول الثالثأدلة أصحاب 

 الوادلة من قبأ جواز عقد التأجير التووييب القائل: استدل أصحاب القول الثالث

  -بالجواز مطلقا، ولكن بضوابط شرعية على النحو التالي:

 الضابط الأول: أن يكون عقد البيع والإجارة منفصلين في وقتهما وأحكامهما. 

ا لم م تكون من ضمان المؤجر، ،مدة الإجارةلو تلفت العين المؤجرة أثناء الضابط الثاني: 

 . (4)يتعد المستأجر أو يقصر

إذا اشتول العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين : الضابط الثالث

 .(3)له المالك المؤجر، وليس المستأجرا، ويتحوا، لا تجاري  ا إسلامي  تعاوني  

التوويي  للإلغاء خلال فترة أجله؛ حيث إن عدم قابلية عقد الإيجار : الرابعالضابط 

العقد شريعة المتعاقدين وأن الإخلال بذلك يؤدى إلى خسائر للوستأجر تتوثل في توقف 

نشاطه، وللوؤجر في حالة ما إذا كانت الأصول مصنعة بما يتناسب مع الظروف الخاصة 

 للوستأجر ويصعب تسويقها أو تأجيرها للغير.

                                                           

د للعظيم آبادي »ينظر:  ((1  «.542/ 2عون المعبود شرح سنن أبي داو 

 «. 85عقد التأجير التوويي... لحنان ضبان صـ» ( ينظر:(5

 .«512التأجير التشغيي والتوويي... للسخاوي صـ » ينظر: ((4

رسالة دكتوراه بكلية ، د. محود محود حسين الرصابي، «101صيغة التأجير التوويي صـ»ينظر:  ((3

 م.5013الدراسات العليا جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، السودان 
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المؤجر بكافة حقوق استهلاك الأصل، ومن حقه الإشراف  يحتفظ :الخامسالضابط 

 حسب الشروط الفنية المرفقة بالعقد؛ وذلك ،للتأكد من حسن استخدامه ؛الدوري على الأصل

  . (1)لتجنب المشكلات التي قد تنجم  بسب تقصير أو إهمال أو تعدى المستأجر

 القول المختار

بين ، تأدلة أصحاب القول الأول والثانيومناقشة بعد عرض أقوال الفقهاء، وأدلتهم،  

 لقائل:اأن القول الأولى بالاختيار، هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث  -والله أعلم -لي،

 ، وذلك للأسباب الآتية:بالضوابط المذكورةجواز التأجير التوويي ب

لنا  الشرعية ينتج حاجة الناس إلى مثل هذا النوع من العقود، وإجرائه وفق الضوابط -1

 للتوويل يغني عن التوويل الربوي. بديلا  إسلامي ا

ا -5  على الناس في معاملاتهم، وإجرائه وفق الضوابطووسطية تشريعية  إن فيه تيسير 

 لا يترتب عليه ضرر. ،الشرعية

 

 

 

 

  

                                                           

 «.2التأجير التوويي... لحسين شحاتة صـ»ينظر:  ((1
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 الرابعالمطلب 

 الشركات من التعثر كيفية معالجة التأجير التمويلي لمديونيات

 آلاتها. عداتها ومعدم قدرة الشركات على شراء ل ،التأجير التمويلي معالجة: أولا

لم يعد بوقدورها شراء آلات حال تلف أو تعطل ما  لما كانت الشركات المتعثرة مالي ا

تمتلكه من آلات لأي سبب ما، وكذلك لما لم يعد بوقدورها تحديث آلاتها التي تمتلكها من أجل 

ازيادة ورفع كفاءة إنتاجها، الأمر ال لى أن تصل إ ،على تعثرها ذي قد يثقل كاهلها، ويزيدها تعثر 

كات ضون ية لتلك الشركوسيلة تمويل ،تأجير التووييإلى نفق الإفلاس؛ لذا جاءت فكرة ال

من  ، ومن ثم حل جزءللوساهمة في تخفيف الأعباء المالية على تلك الشركات أحكام محددة؛

 .(1)المشاكل التي تؤدي إلى تعثرها

ل على صورة مبتكرة من صور التوويل العيني، يتيح للوشروع فرصة الحصو ،هذا ويعتبر التأجير التوويي

رد الموا فددون أن يستن ،الأصول الرأسمالية التي تلزمه عند بداية التأسيس، أو لدى إحلال وتجديد المعدات

كة إلى أحد من قيام الشركة بشراء الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، تلجأ الشر المالية الموجودة لديه، فبدلا  

ابيوت التوويل أو الشركات المتخصصة في مزاولة نش ضون التزام شركة يت اط التأجير التوويي، وتبرم عقد 

التأجير التوويي بشراء الآلات والمعدات التي تحددها الشركة، ومن المورد الذي تختاره، وبما يتفق مع 

كة خلال المدة المتفق عليها، وتظل الآلات والمعدات احتياجاتها، على أن تؤجر هذه الآلات والمعدات إلى الشر

أو العقارات خلال مدة الإيجار مملوكة للشركة المؤجرة، وتؤجر الأصول، أو المعدات عادة بعقد طويل الأجل، 

صول، قيوة شراء الأ ،بحيث تغطي الدفعات الإيجارية، التي تلتزم الشركة بالوفاء بها خلال مدة الإيجار

 .(5)ول لشركة التأجير التووييوهامش ربح معق

                                                           

دراسة  "النظام القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة المتعثرة في القانون الأردني  »ينظر:  ((1

، د. سامي محود عليان الخرابشة، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا، «113، 114صـ "مقارنة

 م.5003م: جامعة مؤته، الأردن عا

د. حسام الدين عبد الغني الصغير، الناشر: دار النهضة العربية،  ،«4الإيجار التوويي صـ»ينظر:  ((5

 «.111النظام القانوني لإعادة هيكلة الشركات... للخرابشة صـ»م، 1223القاهرة 
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ا فها على تترتب أحكام الملكية وتلللضوابط الشرعية لجواز عقد الإيجار التوويي  ووفق 

شركة التأجير التوويي(، وكذلك أثناء مدة الإجارة لو تلفت العين المؤجرة  -المؤجر )البنك

ب ا، أما إذا ارتكفي حفظها وصيانته وهذا ما لم يرتكب المستأجر تعدي اتكون من ضمانه، 

يكون  ،، وعند نهاية عقد الإيجار التووييكان ضمانها عليه ،في حفظها وصيانتها المستأجر تعدي ا

 -:الخيارات التاليةأمام المستأجر خيار واحد من 

 نظير ثون يتفق عليه. ،شراء الأصل المؤجر -1 

التي  بالشروط ،الشركة المؤجرة لمدة أخرىتجديد عقد الإيجار من قبل المستأجر مع  -5

 مع الأخذ في الاعتبار تقادم الأصل المؤجر.      ،يتفق عليها الطرفان

 .(1)إرجاع الأصل إلى الشركة المؤجرة -4

 وح الحياة في، يبعث ر-السابق ذكرها -فالتأجير التوويي بالضوابط الشرعية ؛وعلى كلٍّ 

نه يتيح لها فرصة الحصول على الآلات والمعدات اللازمة لها الشركات المتعثرة مرة أخرى؛ إذ إ

ا  ، وإنما يقتصر إلزامه على الوفاء بالدفعات الإيجارية المتفقدون أن يكلفها بسداد قيوتها فور 

ؤجر هذه المعدات، ويظل الم عليها مع الحفاظ في ذات الوقت على كافة الضمانات اللازمة لمؤجر

ا الإيجار، ويوكنه استردادها إذا امتنع المستأجر عن الوفاء بالأجرة  للوعدات خلال فترة مالك 

في الميعاد المتفق عليه، كما أنه في حالة إفلاس المستأجر لا تدخل الآلات، والمعدات في أموال 

ا (5)التفليسة  .(4)للوؤجر باعتبارها ملك 

فوق الشركة المتعثرة تتهذا ومما يويز طريقة التأجير التوويي عن غيرها من الطرق، أن 

لات لآبوويزات تصنيعية ذات جودة عالية أنتجتها هذه ا ،على نظيراتها في الأسواق التجارية

افس مع الغير، ن، الأمر الذي يترتب عليه قوتها بل وتفوقها في التالحديثة المستأجرة تمويلي ا

                                                           

 «.12، 13التأجير التوويي... للشهاوي صـ»ينظر:  ((1

 الدائنين، وإنما تعود إلى مالكها وهو المؤجر.( أي: لا تخضع للتقسيم على 5)

 «.  4الإيجار التوويي... لحسام الصغير صـ»ينظر:  ((4
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ا، د معهء جدد على التعاقجديدة داخل البلاد وخارجها، ومن ثم إقبال عولا واقتحامها أسواق ا

ا اعدها سحصول هذه الشركات على السيولة النقدية الفورية التي ت وهو ما يترتب عليه تباع 

، وتعيدها إلى سابق عهدها من العول والإنتاج مرة أخرى، فبذلك على الخروج من نفق التعثر

ا تكون هذه الطريقة ساهمت ل مما إلى أفض طورت الشركة في الخروج من نفق التعثر، وأيض 

 كانت عليه.

  .ديونيات الشركات من التعثرلم التأجير التمويلي : معالجةثانيا 

ه في بعض ؛ إذ إنمديونيات الشركات من التعثرمعالجة للتأجير التوويي دور كبير في 

شركات ليست بحاجة إلى معدات جديدة، وعندها ما يكفي من المعدات الأحيان قد توجد 

ا تساعدهاوالآلات التي   ؛ويل، ولكنها في أمس الحاجة إلى التوعلى الإنتاج، بل والمنافسة أيض 

 لسداد مديونياتها، ولا تريد الاقتراض، فماذا تفعل؟

ا وفق ،حينئذٍ يكون الحل في التأجير التوويي ولكن  ،الضوابط الشرعية المذكورة سابق 

المعدات المتعثرة ببيع بعض الآلات وبطريقة مختلفة عن المعهود استخدامها، وهي قيام الشركة 

وتصلح للاستئجار، وفي نفس الوقت تتفق على استئجارها من المالك مرة  ،التي تمتلكها

ن تنتهي هذه ، على أمن أجل سداد مديونياتها المتعثرةبغية حصولها على التوويل النقدي  ،أخرى

 لإجارة بالتوليك للشركة مرة أخرى.ا

 ،نها تساعد الشركة المتعثرة على الاستورار في الإنتاج والمنافسةبأ ،وتتويز هذه الطريقة 

بالحصول على  ،بنفس الكفاءة التي كانت تسير عليها، وفي ذات الوقت تخرج من نفق التعثر

 .(5)(1)السيولة النقدية الفورية، ومن ثم تسديد المديونية

                                                           

أحد الحلول الإجارة ك "، بعنوان:«سبائك الإسلامية»هذا المخرج للشركة المتعثرة أشار إليه تقرير لشركة  (1)

م، 5002ر ارة والاستثمار، لشهر فبرايالتقرير الشهري لشركة سبائك للإج». ينظر: "لتعثر شركات الخليج

 «.2-2صـ

وما  414طرق معالجة مديونيات الشركات وصيانتها من التعثر والمماطلة في الفقه الإسلامي صـ »( ينظر: 5)
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 الخاتمـــــــة

 الات.والسلام على نبينا المبعوث بخاتمة الرس الحود لله الذي بنعوته تتم الصالحات، والصلاة

 أما بعد؛؛؛  

بـ  لمعنوناعي  بفضله وكرمه، وأتم عي  نعوته بإتمام هذا البحث  -تعالى -فقد امتن الله 

ير التوويي التأج»« الوسطية التشريعية في معالجة الأزمات الاقتصادية في الفقه الاسلامي»

التوصيات أبرز النتائج و -مستعينا بالله -أوجز ، وفي خاتمته"مقارنةدراسة فقهية " «نووذجاأ  

 -، وذلك فيما يي:ه التي توصلت إليها من خلال

 أهم النتائج: -أولًا

 اكي.الاشتروالنظام  النظام الرأسماليظوة المسببة للأزمات الاقتصادية، إن من أهم الأن -1

سلامي يهدف إلي تحقيق الإشباع المادي والروحي للإنسان، ويقوم على الإإن الاقتصاد  -5

منهج عقائدي أخلاقي، مبعثه الحلال والطيبات والأمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون 

والمحبة، ويضبط بوجووعة من القواعد المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية، ويقوم على 

المال، وتحريم الربا، وكافة المعاملات التي تؤدي إلي أكل أموال الناس مجووعة من المقومات، كزكاة 

 المشروعة.بالباطل، كما يطبق التكافل الاجتماعي، وغير ذلك من المقومات 

باع مادي إلى تحقيق أقصى إش انالاشتراكي، يهدفالاقتصاد الاقتصاد الرأسمالي و بينما 

اد، ، فلا دخل للعقيدة والأخلاق بالاقتصوالدنياعلى منهج الفصل بين الدين  انممكن، ويقوم

 ونيبيص نبوجووعة من المبادئ والأسس من استنباط واستقراء البشر، الذي انويضبط

 بنظام الفائدة، ونظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة. ان، ويأخذونويخطئ

إن من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية، انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي،   -4

كالاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والغرر والاحتكار، والتعامل 

                                                           

 رسالة دكتوراه، للدكتور: سعيد أحمد عي الفاقوسي.« بعدها
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بالربا، وجدولة الديون بسعر فائدة أعلى، والتعامل بالعقود الوهمية، وسوء سلوكيات 

 حرمته الشريعة الإسلامية.صاء الدولة، وهذا ما مؤسسات الوساطة المالية، وإق

استطاعت المؤسسات المالية الإسلامية، أن تقدم بديلا قويا ومتماسكا، جعلتها أكثر  -3

 صلابة وقوة، في وجه الأزمات المالية المفاجئة.

في أنه  ،الاشتراكيالنظام تتجلى وسطية التشريع الإسلامي عن النظام الرأسمالي و -2

، ...ا من الغرر والجهالة والمقامرة والاحتكارظل سوق حرة، طاهرة نظيفة، خالية تمام  يعول في 

وكل صور البيوع التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل، بينما يعول النظام الاقتصادي 

الاشتراكي في ظل سوق مخططة من حيث العرض والأسعار، فلا توجد فردية للإنتاج أو 

 لافكما يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على فكرة حرية السوق، ، ونحو ذلك ،التسعير

 ، وغيره.ضوابط أو حدود؛ لمنع الاحتكار والسيطرة والجشع

لنظام اعن النظام الرأسمالي و أيضا تتجلى وسطية التشريع الاقتصاد الإسلامي -8

ليْنِ لبعض -أي الخاصة -الملكية الفردية باعتبارهالاشتراكي  كَوي هما والملكية العامة أصلين م 

ا دَر باسم مصلحة المجتوع، ولا بعض  ، ولكلٍّ مجاله وضوابطه، فلا توجد مصلحة للفرد ته 

مصلحة للوجتوع ته دَر باسم مصلحة الفرد، بينما يعتود النظام الرأسمالي على الملكية الخاصة، 

 لاشتراكي على الملكية العامة.ويعتود النظام ا

لأزمات ن معالجة ا؛ لذا فإيجوع بين الثبات والمرونة والتطورالاقتصاد الإسلامي  إن -1

 .هوقواعد هالاقتصادية، تكون في اتباع مفاهيو

 ،لمعالجة الأزمات الاقتصادية للشركات ؛نووذجا إسلامياأ  إن التأجير التوويي يعد  -2

 -والذي يتوثل فيما يي:

 معالجة التأجير التوويي، لعدم قدرة الشركات على شراء معداتها وآلاتها. -

 معالجة التأجير التوويي لمديونيات الشركات من التعثر. - 
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 التوصيات: -ثانيًا

، «الاقتصاد الإسلامي»مطالبة حكومات الدول العربية والإسلامية بنشر ثقافة  -1

ا، كالاقتصاد الإسلامي، وض الاقتصادية،وتطبيق مبادئه وقواعده في الحياة  عت فإنِ  اقتصاد 

أسسه وقواعده من خالق البشر، يراعي العدالة الاجتماعية، ويحقق التوازن بين المصلحة 

ز  الخاصة والعامة، ويدرأ المفاسد، ويرتكز على منظومة راقية من الأخلاق والقيم، ويعزي

-يق؛ لأنه أن ي عطَى الفرصة للتطببي، لهو جدير ويبتعد عن التعامل الوهم ،الاقتصاد الحقيقي

لتخي عن اسيحقق السعادة لبني البشر، وسيحفظ لهم منجزاتهم وأموالهم، ويجب  -دون شك

تطبيق مبادئ الفكر الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي، المستورد من الخارج، والمفروض 

  ؛ لأنه لا يحول إلا الأزمات. تعثرهعلينا، والذي ثبت 

 .للنظام المالي الدولي ،الحدُّ من تبعية الأنظوة المالية في الدول الإسلامية -5

وفي الختام، لا أدعي أن هذا العول قد خلا من كل عيب، فالكمال لله وحده، وفوق كل 

، وأسأل الله التوفيق والهداية، وأن يجنبني سبل الغواية، كما أرجوه سبحانه ذي علم عليم

 وتعالى خير الجزاء.
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 فهرس المصادر والمراجع في البحث. -

 القرآن الكريم. -أولًا

 مرجع علوم القرآن:  -ثانيًا

الغاية في اختصار النهاية: المؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلوي  -1

: ةالطبع لبنان، –هـ( المحقق: إياد خالد الطباع الناشر: دار النوادر، بيروت  880)المتوفى: 

 .م5018 - هـ 1341 الأولى،

  مراجع السنن والآثار وشروحهما: -ثالثًا

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تأليف: ابن الملقن  -5

هـ، تحقيق: مصطفى أبو الغيط 203أبو حفص عور بن عي بن أحمد المصري، المتوفى سنة: 

م، 5003 -هـ1352، -الرياض -وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، الناشر: دار الهجرة

  2عدد الأجزاء: ، الطبعة: الاولى

السنن الكبرى، تأليف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عي الخراساني، النسائي،  -4

: الطبعة -بيروت –هـ، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة404المتوفى: 

 فهارس(. 5و  10: )الأجزاء عدد م، 5001 -هـ 1351 الأولى،

تأليف: أبو عبد الله الحاكم محود بن عبد الله بن محود بن  المستدرك على الصحيحين، -3

هـ، 302حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، المتوفى: 

لأولى، ا :الطبعة -بيروت –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلوية

 .3: الأجزاء عدد م،1220 – 1311

سنن الترمذي: المؤلف: محود بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  -2

 –هـ( المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 512أبو عيسى )المتوفى: 

 .م 1222: النشر سنة بيروت،

سنن الدارقطني، تأليف: أبو الحسن عي بن عور بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  -8

هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وزملاؤه، 422مان بن دينار البغدادي الدارقطني، المتوفى: النع
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 عدد م،5003 -هـ 1353 الأولى،: الطبعة -لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 . 2: الأجزاء

الله عليه  صلى-صحيح البخاري= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -1

 وأيامه، تأليف: محود بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المتوفى: وسننه -وسلم

، تحقيق: محود زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، ـه528

 .2هـ، عدد الأجزاء: 1355

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح  -2

علله ومشكلاته، تأليف: محود أشرف بن أمير بن عي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، 

 :الطبعة بيروت، –هـ، الناشر: دار الكتب العلوية 1452الصديقي، العظيم آبادي، المتوفى: 

 .13: الأجزاء عدد هـ، 1312 الثانية،

 مرجع أصول الفقه وقواعده: -رابعًا

الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، تأليف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن  -2

هـ، الناشر: عالم الكتب، بدون 823إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، المتوفى: 

 .3تاريخ، عدد الأجزاء: 

 مراجع الفقه: -خامسًا

 كتب الحنفية:* 

 البناية شرح الهداية، تأليف: أبو محود محوود بن أحمد بن موسى بن  -10

هـ(، الناشر: دار الكتب 222أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 

 14م، عدد الأجزاء: 5000 -هـ 1350الطبعة: الأولى،  -بيروت، لبنان -العلوية

الهداية في شرح بداية المبتدي، تأليف: عي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني  -11

هـ، تحقيق: طلال يوسف، الناشر: دار إحياء 224المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين، المتوفى: 

 .3: الأجزاء عدد لبنان، –بيروت  -التراث العربي
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ن أحمد علاء الدين أبو بكر بن مسعود اببدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف:  -15

 -هـ1308هـ، الناشر: دار الكتب العلوية، الطبعة: الثانية، 221الكاساني الحنفي، المتوفى: 

 .1م، عدد الأجزاء: 1228

، تأليف: عثمان بن عي بن محجن  -14 لْبيِي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشي

هـ، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محود  134لحنفي، المتوفى: البارعي، فخر الدين الزيلعي ا

، المتوفى:  لْبيُِّ هـ(، الناشر: المطبعة الكبرى 1051بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشي

 هـ.1414الطبعة: الأولى،  -بولاق، القاهرة -الأميرية

 * كتب المالكية:

، تأليف: أبو بكر «إمام الأئوة مالكشرح إرشاد السالك في مذهب »أسهل المدارك  -13

 لبنان، –هـ، الناشر: دار الفكر، بيروت 1421بن حسن بن عبد الله الكشناوي، المتوفى: 

 .4: الأجزاء عدد الثانية،: الطبعة

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: أبو الوليد محود بن أحمد بن  -12

هـ، الناشر: دار الحديث 222محود بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، المتوفى: 

 .3م، عدد الأجزاء:  5003 -هـ1352بدون طبعة، بتاريخ:  -القاهرة –

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف: محود بن أحمد بن عرفة الدسوقي  -18

 .3ار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء:هـ، الناشر: د1540المالكي، المتوفى: 

شرح مختصر خليل للخرشي، تأليف: محود بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله،  -11

 عدد تاريخ، وبدون طبعة بدون -بيروت –هـ، ط: دار الفكر للطباعة 1101المتوفى: 

 .2: الأجزاء

 شوس الدين أبو عبد الله محود بن مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، تأليف: -12

عيني المالكي، المتوفى:  هـ، 223محود بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 .8م، عدد الأجزاء:1225 -هـ1315الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 
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 * كتب الشافعية:

الغاية في اختصار النهاية: المؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلوي  -12

: ةالطبع لبنان، –هـ( المحقق: إياد خالد الطباع الناشر: دار النوادر، بيروت  880)المتوفى: 

 .م5018 - هـ 1341 الأولى،

يي الدين مح المجووع شرح المهذب )مع تكولة السبكي والمطيعي(، تأليف: أبو زكريا -50

 هـ، الناشر: دار الفكر.818يحيى بن شرف النووي، المتوفى: 

المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن عي بن يوسف  -51

 .4هـ، الناشر: دار الكتب العلوية، عدد الأجزاء: 318الشيرازي، المتوفى: 

زكريا محيي الدين يحيى بن شرف روضة الطالبين وعودة المفتين، تأليف: أبو  -55

 -هـ، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت818النووي، المتوفى: 

 .15م، عدد الأجزاء: 1221 -هـ 1315الطبعة: الثالثة،  -عمان -دمشق

منهاج الطالبين وعودة المفتين في الفقه، تأليف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  -54

هـ، المحقق: عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 818ي، المتوفى: النوو

  1م، عدد الأجزاء:5002هـ/1352الأولى، 

  كتب الحنابلة:* 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام عي بن سليمان بن أحمد المرداوي،  -53

 .15الطبعة الثانية، عدد الأجزاء:  هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 222المتوفى سنة 

هـ ومعه  850المغني، عبد الله بن أحمد بن محود أبي محود بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة  -52

 10عدد الأجزاء:  م،1282 -هـ1422الشرح الكبير، الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 

ن الفتوحي الحنبي الشهير بابمنتهى الإرادات: المؤلف: تقي الدين محود بن أحمد  -58

هـ(، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 215النجار )

 م.1222 -هـ 1312الأولى، 
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 دية والقانونية:الكتب الفقهية العامة والاقتصا -سادسًا

 * كتب الفقه العام:

ة بن محود بن هبيرة الذهي الشيباختلاف الأئوة العلماء، تأليف: يحيى بن  -51 بيَْرَ انّي، ه 

هـ، تحقيق: السيد يوسف أحمد، الناشر: دار الكتب 280أبو المظفر، عون الدين، المتوفى: 

 5م، عدد الأجزاء: 5005 -هـ1354بيروت، الطبعة: الأولى،  -لبنان  -العلوية

ي ك الكتامي الحويرالإقناع في مسائل الإجماع، تأليف: عي بن محود بن عبد المل -52

هـ، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: 852الفاسي، أبو الحسن ابن القطان، المتوفى: 

 .5م، عدد الأجزاء:  5003 -هـ 1353الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 

الوابل الصيب من الكلم الطيب، تأليف: محود بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شوس  -52

، القاهرة –هـ(، تحقيق: سيد إبراهيم الناشر: دار الحديث 121ين ابن قيم الجوزية )المتوفى: الد

 م. 4،1222ط:

 الوسطية في القرآن الكريم، للدكتور: محود عي الصلابي، الناشر: دار المعرفة. -40

 الوسطية مفهوم ا ودلالة، للدكتور محود ويلالي، بحث منشور على موقع الوسطية. -41

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تأليف: أبو محود عي بن  -45

هـ، الناشر: دار الكتب 328أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المتوفى: 

 1: الأجزاء عدد بيروت، –العلوية

 الكتب الاقتصادية:* 

المؤجرة، د. منذر قحف، مجلة مجوع الإجارة المنتهية بالتوليك وصكوك الأعيان  -44

 الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، العدد الثاني عشر.

، للدكتور حسين شحاتة، مقال على "الأسباب والبدائل"الأزمة الاقتصادية  -43

 https://islamonline.net/archiveشبكة إسلام أون لاين 
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تور: سببا والتوويل الإسلامي بديلا، للدكالأزمة المالية العالمية المديونية المفرطة  -42

محود أنس بن مصطفى الزرقا، بحث منشور بوؤتمر الأزمة الاقتصادية العالمية المعاصرة من 

دة الولايات المتح -فرجينيا -هدندن -منظور إسلامي، ط: المعهد العالمي للفكر الإسلامي

 م .5015 -ه1345، 1الأمريكية، ط

الأزمة المالية والاقتصادية أسبابها وإمكانية تجنبها من منظور اقتصادي إسلامي، للدكتور  -48

 رياض المومني، بحث منشور بوؤتمر الأزمة الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إسلامي. 

 ،الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تجلياتها وآثارها، كلوة للدكتور. محود أبو حمور -41

  ضيف شرف مؤتمر الأزمة الاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور إسلامي

الإيجار التوويي: الدكتور: حسام الدين عبد الغني الصغير، الناشر: دار النهضة  -42

 م.1223العربية، القاهرة 

الإيجار الذي ينتهي بالتوليك: الشيخ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه، بوجلة مجوع  -42

 الفقه الإسلامي الدورة الخامسة، العدد الخامس.

الإيجار المنتهي بالتوليك ) الليزينك ( والأدلة الشرعية على إباحته: الدكتور: محود  -30

 م.5003/ 2/8الروكي، وهو مقال منشور بجريدة التجديد بتاريخ 

: السيد رالتأجير التشغيي والتوويي في ميزان الفقه الإسلامي: الأستاذ الدكتو -31

 م.5018-هـ1341حافظ خليل السخاوي، الطبعة: الثالثة، 

من منظور إسلامي: الدكتور: محود عبد الحليم عور، ورقة عول مقدمة إلى  التووييالتأجير  -35

 م.1222الحلقة النقاشية السابعة المنعقدة بوركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي سبتوبر 

الدكتور:  :"دراسة فقهية مقارنة بوشروع نظام الإيجار التوويي "التأجير التوويي  -34

 هـ1341يوسف بن عبدالله الشبيي، جامعة الإمام محود بن سعود الإسلامية، الرياض 
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التأجير التوويي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة  -33

اج مستكنح، رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون، جامعة أم الباحث: نجم الدين الح

 م.5002السودان  -درمان الإسلامية

التأجير التوويي في ضوء الشريعة الإسلامية: الدكتور: حسين حسين شحاته،  -32

 بحث ضون سلسلة بحوث ودراسات فى الفكر المحاسبى الإسلامي.

التأجير التوويي: إعداد: عبد الكريم محود عبد الحويد، حافظ كامل الغندور، مجلد  -38

 م.1228مصر  -مجلة الإدراة المالية(، 1( عدد )52)

الرأسمالية ثورة لا تهدأ، تأليف: جويس أبلبي، ترجمة: رحاب صلاح الدين،  -31

 م.5013لسنة:  1الناشر: مؤسسة هنداوي، ط:

ه الإسلامي: الأستاذ الدكتور: رشاد حسن خليل، الناشر: دار الشركات في الفق -32

 م.1221هــ/ 1301الرشيد للنشر والتوزيع، الطبعة: الثالثة 

الفروق الأساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية الوضعية،  -32

 شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر. الناشر: دار المشورة. حسين د. حسين

المحاسبة، د. طارق عبدالعال حماد،  -إدارة المخاطر -المفاهيم"المشتقات المالية  -20

 م.5001الناشر: الدار الجامعية، 

المصــارف الإسلاميــة بيــن الفكــر والتطبيــق، تأليف: دكتور حسين حسين  -21

الطبعة ة، القاهر -شحاتة، سلسلة الفكر الاقتصادي الإسلامي، مكتبة التقوى، مدينة نصر

 م.5008هـ / 1351الأولى، 

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، تأليف: د. محود عثمان شبير،  -25

 م.5001-ه1351الناشر: دار النفائس، الأردن، الطبعة السادسة، 

يسي ، للأستاذ: عو"فرازاتالعلاقة والإ"الثقافة الاجتماعية النظام الاقتصادي و -24

 الناشر: دار إحياء للنشر الرقوي.أمين، 
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سلام، للدكتور محود عصام ملكاوي، الناشر: ديوان انهيار الرأسمالية وظهور الإ -23

 للدراسات والنشر. 

 -القلم  الناشر: دار محود تقي العثماني،القاضي بحوث في قضايا فقهية معاصرة:  -22

 م.5014 -هــ1343دمشق 

للاقتصاد الإسلامي، حلول اقتصادية من التوويل بيان الجوعية الدولية  -28

م وأعد هذه الترجمة إلى العربية: 11/11/5002الإسلامي، صدر هذا البيان بالإنجليزية في 

 هيثم كبارة بوشاركة  محود أنس الزرقا.

حث : الدكتور رفيق يونس المصري، ب"تحليل فقهي واقتصادي "بيع التقسيط  -21

 م.1220-هـ1310مي، الدورة السادسة، العدد السادس عام بوجلة مجوع الفقه الإسلا

بيع المرابحة للآمر بالشراء، للدكتور حسام الدين موسى عفانة، دكتوراه في أصول  -22

جامعة القدس، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية  -الفقه الإسلامي، كلية الدعوة وأصول الدين

 م.1228، 1لشركة بيت المال الفلسطيني العربي، ط:

تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، تأليف: سامي حسن أحمد  -22

 م.1225القاهرة، الطبعة الثانية،  -حمود، رسالة دكتوراه منشورة، الناشر: دار التراث

دور الفكر الاقتصادي في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة، د. حسن محود الرفاعي  -80

مؤتمر الأزمة المالية العالمية، وكيفية معالجتها من منظور النظام الاقتصادي بحث مقدم إلى 

 م.5002 -ه1340والغربي والإسلامي، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، 

دور صناعة التأجير التوويي في التنوية: الدكتور: سوير سعد مرقص، المؤتمر  -81

، لتوويل وطووحات التنوية( مصرالعلوي السنوي الثالث عشر) استراتيجيات مؤسسات ا

 م.1221كلية التجارة ، جامعة المنصورة 

سلسلة محاضرات مقياس مدخل لعلم الاقتصاد السياسي، للأستاذ: إبراهيم  -85

 جامعة قسنطينة. -بولمكاحل، قسم العلوم السياسية، والعلاقات الدولية
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وراه بكلية بي، رسالة دكتمحود محود حسين الرصا: الدكتور: صيغة التأجير التوويي -84

 م.5013الدراسات العليا جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، السودان 

طرق معالجة مديونيات الشركات وصيانتها من التعثر والمماطلة في الفقه  -83

 الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة، رسالة دكتوراه، للدكتور: سعيد أحمد عي الفاقوسي.

: الدكتور: هيام محود عبد القادر، "دراسة مقارنة"الإجارة المنتهية بالتوليك عقد  -82

 ( الناشر: دراسات علوم الشريعة والقانون بالأردن.1( عدد)42مجلد )

دراسة مقارنة، تأليف: د. كاسب بن عبدالكريم  -عقد الاستصناع في الفقه الاسلامي -88

 م.1223-ه1303لتربية، الطبعة الثانية، كلية ا -البدران، الناشر: جامعة الملك فيصل

نجوى إبراهيم البدالي، الناشر: دار الجامعة الجديدة : الدكتور: عقد الإيجار التوويي -81

 م.5002للنشر، الإسكندرية، عام 

: الدكتور: وليد عي ماهر، الناشر: مركز "دراسة مقارنة"عقد التأجير التوويي  -82

 م.5012 -هـ1342الأولى  الدراسات العربية ، الطبعة:

حنان كمال  : الباحثة:"دراسة فقهية  "عقد التأجير التوويي وتطبيقاته المعاصرة  -82

الدين جمال ضبان، رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون، قسم الفقه المقارن، الجامعة 

 .م5012/هـ1348 غزة –الإسلامية 

عبدالموجود، رسالة دكتوراه بقسم الفقه، كلية عقد التأجير التوويي، د. جمال  -10

 م.5008 -هـ1351الشريعة والقانون بالقاهرة 

عقد السلم الموازي ودوره في تحقيق الأمن الاقتصادي، د. هالة طالب أبو عامر، أستاذ  -11

عربية لمساعد كلية العدالة الجنائية، جامعة الملك نايف العربية للعلوم الأمنية، بحث منشور بالمجلة ا

 م. 5012 -ه1348، الرياض،84العدد: -41للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 
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واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما في التأجير التوويي: للدكتور: آدم نوح عي  -15

علوم الشريعة  -، دراسات1، عدد:34القضاة، والدكتور: موسى مصطفى القضاة، مجلد 

 م.5018بالأردن،  -والقانون

 * الكتب القانونية:

ف: مستشار: ، تألي"الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيوية"التأجير التوويي  -14

القاهرة،  -محوود فهوي، الدكتور: منير سالم، الدكتور: عبد الله سالم، الناشر: دار النهضة العربية

 م.1221عام

لفقه بالإجارة المنتهية بالتوليك وفق االتأجير التوويي في القانون الأردني مقارنا   -13

الكويت، -(، مجلة الحقوق3( عدد )45الإسلامي: الدكتور: نسرين سلامه محاسنة، مجلد )

 م.5002عام 

 "النظام القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامة المتعثرة في القانون الأردني -12

بشة، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات : للباحث: سامي محود عليان الخرا"دراسة مقارنة

 م.5003العليا، جامعة مؤته، الأردن عام: 

دراسة مقارنة بين  " 1222لسنة  22عقد التأجير التوويي طبقا  للقانون رقم  -18

 : الدكتور: عبد الرحمن السيد قرمان، الناشر: دار النهضة العربية"القانونين المصري والفرنسي

 .م1221عام القاهرة، –ثروت شارع عبد الخالق  45

 5001لسنة  18المعدل بالقانون رقم  1222لسنة  22قانون التأجير التوويي رقم  -11

د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الناشر: دار النهضة  "دراسة مقارنة"ولائحته التنفيذية 

 شارع عبد الخالق ثروت القاهرة. 54العربية 

 لفقهية:ا مراجع اللغة، والاصطلاحات -سابعًا

التعريفات الفقهية، تأليف: محود عويم الإحسان المجددي البركتي، الناشر: دار  -12

 .1م، عدد الأجزاء: 5004 -هـ1353الكتب العلوية، الطبعة: الأولى، 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  -12

 –هـ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للولايين 424الفارابي، المتوفى: 

 .8: الأجزاء عدد م، 1221 -هـ 1301 الرابعة: الطبعة -بيروت

ي، أحمد بن عورو بن تميم الفراهيدي البصر العين، تأليف: أبو عبد الرحمن الخليل بن -20

هـ، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة 110المتوفى: 

 .2الهلال، عدد الأجزاء: 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تأليف: أحمد بن محود بن عي الفيومي ثم الحووي،  -21

 .5: الأجزاء عدد -بيروت –هـ، الناشر: المكتبة العلوية 110و أبو العباس، المتوفى: نح

طلبة الطلبة، تأليف: عور بن محود بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين  -25

هـ، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاريخ النشر: 241النسفي، المتوفى: 

 . 1هـ، عدد الأجزاء: 1411

لسان العرب، تأليف: محود بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  -24

: الطبعة -بيروت –هـ، الناشر: دار صادر 111الأنصاري الرويفعى الإفريقى، المتوفى: 

 .12: الأجزاء عدد هـ، 1313 -الثالثة

مختار الصحاح، تأليف: زين الدين أبو عبد الله محود بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  -23

وذجية، الدار النو -هـ، تحقيق: يوسف الشيخ محود، الناشر: المكتبة العصرية888الرازي، المتوفى: 

 .1: الأجزاء عدد م،1222 -هـ1350 الخامسة،: الطبعة -صيدا –بيروت 

اللغة، تأليف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو معجم مقاييس  -22

هـ، تحقيق: عبد السلام محود هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 422الحسين، المتوفى: 

 8م، عدد الأجزاء: 1212 -هـ1422

 
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